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المقدمــــــة
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على رسولنا الأمين محمد صلى الله عليه وسلم نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا . من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له . أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز :  (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا  (  (1).

وقال تعالى : (ما فرطنا في الكتاب من شئ  (  (2) .

وقال صلى الله عليه وسلم : " تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك"(3).


فهذه الأدلة تدل على اكتمال شريعة الله ، وعلى أن الأمة الإسلامية ملزمة باتباع هذه الشريعة ولا جدال أنه مضى على الأمة الإسلامية ثلاثة عشر قرناً وزمام المبادرة والقوة في يدها ، وكانت شريعة الله- خلال تلك الفترة- هي المهيمنة على الصغير والكبير والحاكم والمحكوم.

ونتيجة لذلك ذلل الله لهذه الأمة الصعاب ، وكثرت الفتوحات وجاءتها الغنائم من كل مكان . وأدرك الاستعمار الكافر سر قوة هذه الأمة وتماسكها فرأي أنه الإسلام ، فأخذ يعمل جاهداً لإبعاد الإسلام عن الساحة ، حتى تتفكك أوصال المسلمين فعمد إلى الحرب المكشوفة تجاة أمة الإسلام  فابتدأ بإسقاط وحدتهم المتمثلة بالخلافة والتي كان يمثلها العثمانيون آنذاك.

ولأول مرة في تاريخ الإسلام منذ قيامه ، تُزال الخلافة عن الوجود ويفصل بين الدين والدولة في حياة المسلمين.  وركَّز الاستعمار على استعمال قاعدة مشهورة تعطيهم النتائج وهم خلف الستار ، تلك القاعدة (فرّق تسد ) . فعمد إلى تجزئة بلاد المسلمين وضرب الحدود الإقليمية فيما بينهم وقسمَّهم إلى فرق وأحزاب شتى.

ثم لم يكتف المستعمر بهذه التفرقة ، بل عندما رأى ضعف المسلمين بلغ تلك الدرجة جاء الاستعمار بعساكره ومعداته في بلاد المسلمين بحجة الإصلاح والبناء والتعليم.

وجاءت معه أنظمته الوضعية وفرضها على المسلمين ، ولكن الأمة الإسلامية بقيادة علمائها الإسلاميين الأبطال لم يطيقوا رؤية المستعمر فهبوا جماعات وفراداً بطرده من بلاد الإسلام.

فتحقق طرد المستعمر نتيجة لجهود الكثيرين من العلماء والمجاهدين أمثال  عبد القادر الجزائرى – وعمر المختار – وعبد الكريم الخطابى  - وعز الدين القسام وثلة من علماء الأزهر الشريف .

ولكن الاستعمار عندما يئس من هذه الطريقة المكشوفة عمد إلى طريقة غير مكشوفة قوامها أن يدفع إلى دفة الحكم في البلاد الإسلامية أناساً من أبناء الأمة يتكلمون  بلغتهم ، ولكن ولاؤهم وحبهم للغرب وللمستعمر يفوق حد التصور بعد الغزو الفكري وغسيل المخ الذي مارسه المستعمر معهم . ولذلك وبعد رحيل الاستعمار بمعداته ابتدأ هؤلاء الزعماء بضرب الإسلام المتمثل بحركاته الجادة في إعادة مجد الإسلام وتاريخه وحضارته
وأستمر الاستعمار يدعَّم ويثَّبت كراسي هؤلاء الزعماء ويمدهم بالسلاح والمال لا لمحاربة العدو الرابض عن قرب منهم، بل لمكافحة الأمة وسحقها عند مطالبتها بحقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية . ولإسكات كل صوت حر يدعو إلى شرع الله ودينه.

وقد وجد الاستعمار في تركيزه فكرة (العلمانية ) فيما بينهم ـ والتي لها مفهوم خاص وهو فصل الدين عن الدولة وترك ما لله لله وما لقيصر لقيصر  والعبادة لله والوطن للجميع.

وسرت هذه البدع - التي لا يعرفها الإسلام - وإنما هي نشأت عند الغرب لظروف مرت بها بلادهم في دماء هؤلاء الزعماء ، ثم حاولوا فرضها على المسلمين بالقوة والحديد والنار وصفق لهم كثير من المغرورين بهم فأعلنوها صريحة .

"إن الإسلام استنفد أغراضه"

"إن الإسلام رجعي لا يصلح للقرن العشرين".

"إن الإسلام والقرآن وتاريخ الإسلام ما هي إلا دمى محنطة لا تصلح إلا في متاحف التاريخ"(2).

"إن الإسلام دين عبادة فقط فهو لا يعرف التنظيمات السياسية  والتنظيمات الاقتصادية المعاصرة ".                                    

وهم بـهذا الكلام وغيره لم يأتوا بجديد إنما يرددون ما يقوله المستعمر الحاقد على الإسلام والمسلمين. وبسبب إبعاد الإسلام عن الساحة وعدم تطبيق شريعة الله حلت جميع النكبات على المسلمين فاغتصبت أغلى بقعة بعد الحرمين وهي القدس ، فلم تقدم هذه الزعامات أي حل لتحريرها سوى الشعارات للاستهلاك المحلي ، وأصيبت الشعوب الإسلامية بالفقر ، والجوع ، والعري ، وحلت بهم النكبات ولم تتقدم في أي مجال من مجالات الحياة سواء أكانت صناعية أم تجارية أم زراعية أم غير ذلك.

واتجهت الشعوب الإسلامية إلى الصراع السياسي فيما بينها تبعاً لزعمائها ، فأصبح العداء مستحكماً بين الشعوب الإسلامية - كل حزب بما لديهم فرحون ـ وحلت بالأمة الفوضى الخلقية فأصبح الزنا وشرب الخمر والجرائم المتعددة متفشية بين طوائف المجتمع ، ولا نشك أن هذه الفترة التي تمر بها الأمة الإسلامية وما بها من الضياع والتفكك والانحلال ما هي إلا فترة مخاض للمولود الذي سيعود من جديد وهو دين الله الذي أراده للناس جميعاً ، وذلك عندما يطبق في سائر شؤون الأمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وكل شؤون الحياة.

وهناك ينعم كل فرد من أفراد هذه الأمة بحياة ملؤها السعادة الأبدية في الدنيا والآخرة.

وإن الصحوة التي برزت في العالم الإسلامي الآن في العودة إلى أصول الدين لتبشر بالخير وتملأ النفس بالسعادة والغبطة.

وذلك أن الإسلام جاء بتوجيهاته الرشيدة لكي يخرج الناس من الظلمات إلى النور . وسن الأنظمة التي تراعي حق الحاكم والمحكوم والفرد والجماعة والذكر والأنثى.

وحرص الإسلام على إعطاء كل إنسان كرامته ، وأن يرفعه عن مستوى الحيوان الأعجم . قال الله تعالى : (ولقد كرّمنا بني آدم( (1).

ولذلك ينظر الإسلام إلى كل فرد بعينه من أفراد الدولة المسلمة منذ نشأته نطفة في بطن أمه حتى يوارى في التراب ، لذا حرّم الإسلام الاعتداء على الجنين وهو في بطن أمه وحرّم إجهاضه ، وألزم الإسلام أبوي الطفل بعد ولادته برعايته وإرضاعه وتربيته والنفقة عليه الذكر حتى يكتسب والأنثى حتى تتزوج. وحفظ الإسلام كرامة الفرد بعد بلوغه فلا يعتدي عليه بقتل أو إنتهاك عرض أو ترويع ونحو ذلك وضمن له الحاجات الأساسية من مأكل ومشرب وملبس ومسكن وطب وتعليم وأمن. كما احترم الإسلام هذا الإنسان  حتى بعد وفاته . فأمر بتغسيله وتكفينه والصلاة عليه ومواراة جثته حتى لا يتعدى عليها أحد قال صلى الله عليه وسلم : "كسر عظم الميت ككسرها 
حيا "( 1) . والله تعالى لم يخلق الأنسان للعبث إنما للعبادة والطاعة .                                                          

قال تعالى : ( وما خلقت الجن والانس الاليعبدون ( (2).  

وحتى يجني الإنسان السعادتين الدنيوية والأخروية فقد أباح الله للإنسان التمتع بطيبات الحياة الدنيا لكي يتقوى بها على عبادة اللة. 

والإنسان بطبيعته الفطرية لا يستطيع القيام بعبادة الله أو أي عمل آخر إلا بعد أن تضمن له الحاجات الأساسية من مأكل ومشرب وملبس ومسكن وطب وأمن وتعليم حتى يؤدي رسالته على خير ما يرام .

ولهذا حرص الإسلام على ضمان الكفاية من الحاجات الأساسية لكل فرد . ورسم الطريقة الصحيحة لحصول الفرد على هذه الحاجات الأساسية . وهذا هو ما سأتحدث عنه في هذه الرسالة ، تحت عنوان : (خطة الإسلام في ضمان الحاجات الأساسية لكل فرد):
والذي دعاني لاختيار هذا الموضوع هو مايلى : 
أولاً : أهمية هذا الموضوع في حياة الأمة الإسلامية ، لأنه يمس مصلحة كل فرد..

ثانياً: لم أطلع على كتاب مستقل مستوف لهذه المشكلة من جميع الوجوه ، وإنما كتب فيه كتابات غير مستوفاة أو متناثرة هنا وهناك ، وأذكر منها كُتيب به حوالي ستين صفحة من الحجم الصغير للمرحوم عبد العزيز البدري تكلم فيه عن ضمان الإسلام للحاجات الأساسية.

ومنها كتاب المجتمع المتكافل في الإسلام لعبد العزيز الخياط ومنها كتاب : العدالة الاجتماعية في الإسلام للشهيد سيد قطب. وهذان الكاتبان يتناولا هذا الموضوع رأساً في كتابيهما ، إنما أدرجاه من ضمن مواضيع متعددة وردت في كتابيهما . وقد أستفدت من هذه الكتب فائدة كبيرة أثناء بحثي الرسالة.

ثالثاً: ما نسمعه ممن ينتسبون إلى الإسلام عندما يرددون أن الإسلام قاصر في التنظيم الاقتصادي ولا يستطيع أن يحل مشكلة كل فرد بإعطائه كفايته من الحاجات الضرورية ، وأن الإسلام لا يعرف التنظيم الاقتصادي ، لهذه الأسباب مجتمعة اندفعت إلى كتابة هذا الموضوع 

جعل الله عملنا خالصاً لوجهه إنه على كل شئ قدير.

وصلى الله على رسولنا محمد وآله أجمعين…

الفصل الأول

نظرة عامة عن الحاجات الأساسية لكل فرد
 المبحث الأول : تعريف الحاجات الأساسية:

هي الأشياء التي يحتاج إليها الإنسان بحكم تركيبه الجسمي والنفسي ، وهي لوازم لابد من توفيرها له للبقاء على حياته ، لأن الإنسان بدونها قد يموت أو يتعرض للمرض الذي يؤدي إلى الموت غالباً.


ومن هنا جاء الوصف بكلمة أساسية بمعنى ضرورية لحياة الإنسان كالطعام والشراب واللباس والسكن والطب والأمن والعلم .


اقتران الطب والأمن والعلم بكلمة أساسية شئ لا بد منه ، لأنه الجهل واختلال الأمن وانتشار المرض له الدور الأكبر في القضاء على طعام الإنسان وشرابه ومسكنه ولباسه ومن ثم القضاء عليه في النهاية وهذا ما يأباه ديننا وشريعتنا.

المبحث الثاني : اقتران الحاجات الأساسية مع الحاجة الروحية في الإسلام:


يخطئ من يحصر رسالة الإسلام في الناحية الروحية وأنه لا يهتم بالناحية المادية بتوفير الحاجات الأساسية لكل فرد.


فالمتتبع لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يعلم أن الإسلام جاء لهداية البشر وإخراج الإنسان من الظلمات إلى النور . 


فهو يحرص على أن يوائم الإنسان بين مصلحته في الدنيا والآخرة وبين روحه وجسده.


وأول ما يربي الإسلام الإنسان عليه أن يحرره من عبودية أخيه الإنسان ، ليتصل بخالقه الأصلي ألا وهو الله تعالى ، بحيث يصرف جميع أنواع العبادة إلى الله تعالى ، قال الله تعالى 
: ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون (  (1). يقول الشهيد سيد قطب في التعليق على هذه الآية : (وأن هذا النص ليحتوي على حقيقة ضخمة هائلة في حياة الفرد والجماعة ) . وأول جانب من هذه الحقيقة أن هناك غاية معينة لوجود الإنسان والجن وهناك وظيفة مرتبطة بناموس الوجود وهي العبودية لله بمعنى أن يكون هناك عبد ورب تتعداها إلى تحقيق الخلافة في الأرض.


ثم يتابع الشهيد كلامه فيقول : وإن حقيقة العبادة تتمثل في أمرين:

الأول: هو استقرار معنى العبودية لله في النفس.

الثاني: التوجه الكامل في حركة الضمير وحركة الجوارح وكل حركة في الحياة إلى الله تعالى(1). 


فالإسلام يسعى إلى التوفيق بين أهداف الحياة وضرورات المجتمع ونوازع الفرد وإلى إرتفاع المادة والروح على حد سواء . لأن الإنسان في نظر الإسلام مكوّن من جسم وعقل وروح لكل منهما مطالبه الخاصة، فيحرص بتوجيهاته الرشيدة ألا يتفوق جانب على حساب الآخر لذا فرض الله على المسلم عبادات يؤديها ما بين فترة وأخرى حتى تهذب نفسه وتصله بالله وترفعه عن مشكلات الدنيا وهمومها حتى يعاود العمل والسعي في الأرض بكل جد ونشاط كأداء الصلوات الخمس والصوم والحج(2).

وفي المقابل يحث الإسلام على الجد ، والسعي ، لتحصيل لقمة العيش لضمان الحاجات الأساسية ، في أحلك وقت يمر به الإنسان . قال صلى الله عليه وسلم :"إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليفعل"(3).


فعلى هذا تبقى المادة في نظر الإسلام وسيلة لتحقيق غاية وهي طلب رضى الله فعندئذٍ ينطبق عليها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم "نعم المال الصالح للرجل الصالح"(4).


أما إذا عكست هذه القاعدة كما هو واقع النظم الوضعية فإن المادة تصبح جحيماً وبلاء في الدنيا والآخرة . ينطبق عليها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم :"تعس عبد الدينار ، والدرهم والقطيفة والخميصة أن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرض".

يقول الأستاذ البهي الخولي حول هذا الموضوع : ما نصه : (ولذلك عندما تستقر هذه الأفكار عند المسلمين كون الثروة وجمعها وسيلة لتحقيق مرضاة الله)(5). فهنا يتحقق التعاون والانسجام بين أفراد الناس وينحل لكالب النفوس على المال وتذوب في الضمير فوصل الأنانية ويغدو الشركاء أخوة روحيين تتصافح قلوبهم بالود وأيديهم بالتكافل على الأمر كله. يحب كل منهم لأخيه ما يحب لنفسه(1).

هذا بينما تحرص الأنظمة الوضعية على النظر للإنسان من زاوية واحدة ضيقة فهي تنظر له نظرة أرضية بعيدة كل البعد عن الأشواق الروحية والتحليق في عالم السماء كأنما تنظر إلى حيوان أعجم . 

تُسن القوانين التي تشبع بطنه وفرجه. وتميت في مقابل ذلك روحه فلا تدعه يحلق في عالم أرحب من عالم المادة.

ذلك أنها تربي فيه الأنانية والجشع وحب المادة وأنها كل شئ في الحياة ، وأن الغاية من وجود الإنسان هو البحث عنها وجمعها . تربي فيه الصدق والأمانة وعدم الكذب أو خلف الوعد لا لأنها مثل عليا جاءت بها الأديان السماوية . بل لأن من يتصف بهذه الصفات يكسب أكبر كمية من المادة.


تقوم الأنظمة الوضعية بتعليم الفرد من رياض الأطفال إلى أعلى شهادة يتحصل عليها . حتى توجد عنده العلم والمهارة في التفكير والدقة في البحث . لا لينتشل البشرية المعذبة في أرجاء المعمورة بسبب الجهل والمرض والفقر والكوارث التي تهددها .


وإنما ليعمل الخطط والوسائل والمدمرات التي تضمن لهذه الدول المتسلطة أن يستمر امتصاص خيرات ودماء الشعوب الضعيفة كما هو واقع الآن من أمريكا وروسيا والدول الكبرى تجاه الدول الصغرى ، وامتصاص الخيرات قد يكون بطريق مباشر وأحياناً قد يكون بطريق غير مباشر .


بل إن الدول الكبرى التي تسيرها الأنظمة الوضعية لا تتردد لحظة واحدة في استخدام القوة عندما ترى مصلحتها تتعرض ولو لمجرد خطر وهمي لا حقيقي.


وما فعلته أمريكا في فيتنام وبعض دول العالم، وفعلته موسكو في أفغانستان المسلمة لهو أكبر دليل واضح على حقيقة هذا القول .


وإن كثيراً من الدول الكبرى ذات الأنظمة الوضعية لا تغطي مساعدات . وأن فرض أن قدمت بعض المساعدات والقروض فهي أي الدول الكبرى تأخذ أضعاف ما قدمت .


(فمثلاً . الهند التي يعاني سكانها من الفقر ، لقد صرّح باتل وزير المالية الهندي أن 46% من سكان الهند عانوا في العام الماضي من الفقر الشديد الذي يصل إلى حد الفاقة ، وأضاف مستنداً إلى أرقام رسمية أن الدخل الشهري لأكثر من 290 مليون هندي كان أقل من 60 روبية)(1).

فما هو موقف العالم الذي يسعى إلى التحضر من مثل هذه المشاكل ، ولكن أنى للمريض آن للمريض

يعالج غيره ؟.

المبحث الثالث : الفرد الذي يشمله الضمان:

تمهيد:

يحرص الإسلام بتوجيهاته المستمدة من كتاب الله وسنة رسوله على احترام كرامة كل فرد بتوفير الحاجات الأساسية له . والعمل على طرد الأشباح التي تهدد كيان الفرد وتقلق راحته كالفقر والجوع والخوف والمرض.


وكم بذل الرسول صلى الله عليه وسلم من الجهد والطاقة لإقامة الدولة الإسلامية والتي استطاع من خلالها أن يمارس التطبيق العملي لكتاب الله تعالى والذي يدعو إلى الحرية والعدالة والمساواة في كل شئ ومنها الناحية الإقتصادية.


وقد طبق الرسول صلى الله عليه وسلم هذه المبادئ تطبيقاً عملياً ابتداءً من نفسه . مما نتج عنه الراحة والهدوء لكل فرد من أفراد الدولة الإسلامية.


وقد سار الخلفاء بعد الرسول صلى الله عليه وسلم يستلهمون خطاه بالاعتراف بهذه الحقوق والواجبات لكل فرد من أفراد الدولة المسلمة ، مما نتج عنه التعاون والمحبة والفتوحات العظيمة.

المقصود بالفرد الذي يشمله الضمان يوضح :


إن ضمان الحاجات الأساسية وتوفيرها من مأكل ومشرب وملبس ومسكن وطب وأمن وتعليم هو أمر لا بد من ضمانه لكل فرد من أفراد الدولة الإسلامية أياً كان دينه ولونه كما سيأتي مفصلاً . ويشمل هذا الضمان من يقيم على أرض الدولة الإسلامية إقامة دائمة ، كالمسلمين ، والذميين ، من يهود ونصارى ، ويشمل كذلك من يقيم إقامة مؤقتة على أرض الدولة الإسلامية كالمستأمنين والرسول ، أخذ من قوله تعالى: ( وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون ( (1).

فما دام الله قد طلب من المسلمين أن يقبلوا استجابة المشرك ، فمن تمام ذلك أن تضمن له الحاجات الأساسية والتي بدونها يموت الإنسان كالأكل والشرب والسكن ونحو ذلك ، ولربما رأي من المسلمين بهذا التصرف العطف واللين مما يضطره أن يسلم . وقد قال صلى الله عليه وسلم :" بينما رجل يمشي فاشتد عليه العطش ونزل بئر فشرب منها ثم خرج فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثراء من العطش فقال : لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي فملأ خفه ثم أمسكه بفيه ثم رقى فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجراً قال في كل كبدٍ رطبٍ أجر"(1).

الفصل الثاني

أقسام الحاجات الأساسية

المبحث الأول : الحاجات الأساسية لكل فرد بعينه :


الحاجات الأساسية لو فقدت فإن الإنسان يتعرض للهلاك ولا يمكن لأي كائن حي أن يعيش بدونها يشمل يشمل ذلك : الطعام ، اللباس ، المأوى. 



ففي الحقيقة أن المشكلة الاقتصادية تنتج لعدم توفير هذه الحاجات ، وبمجرد توفيرها لكل فرد بعينه المشكلة ، والأدلة من الكتاب والسنة صريحة في وجوب توفير هذه الحاجات الأساسية وضمانها لكل فرد من أفراد الدولة الإسلامية.

تحديد الكفاية من الحاجات الأساسية:


بمعنى اتباع المتطلبات الضرورية من الطعام واللباس والسكن ، ولعل ذلك متروك للعرف وحسب كل زمان ومكان ولولي الأمر تقدير ذلك وإصدار قوانين بذلك ، ولعل عمر بن الخطاب أدرك ذلك فقرر الحد الأدنى لأول مرة في تاريخ البشرية . فقد ذكر أبو عبيد في الأموال : أن عمر أراد أن يعرف بالتجربة ما يكفي الرجل طعاماً في الشهر ، فجاء بثلاثين رجلاً فغداهم وعشاهم ثم نظر ذلك فوجده جريبين، فقال يكفي الرجل جريبين من الحنطة كل شهر ، وأضاف إليهما لكل فرد قسطي زيت وقسطي خل(1).

الدليل على أن الطعام واللباس والسكن من الحاجات الأساسية لحياة الإنسان :

الدليل من الكتاب في شأن الطعام:

قال الله تعالى : ( وما جعلناهم جسداً لا يأكلون الطعام"(2). وقال تعالى ( كلوا من طيبات ما رزقناكم (  (3). فهنا ذكر الطعام وأهميته في حياة الإنسان وأنه لا بد له منه.

أما دليل الشراب :


فقوله تعالى: ( وجعلنا من الماء كل شئ حي(  (4). وقال تعالى : ( كلوا 
وأشربوا (  (5). فهنا ذكر أهمية الطعام والشراب وحث على التزود منهما.

أما دليل اللباس:


قال تعالى : ( يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباساً يواري سوآتكم وريشاً (  (1). وقال تعالى : ( خذوا زينتكم عند كل مسجد( (2). فدلت الآيات على أهمية اللباس وأنه شئ ضروري في حياة الإنسان . 


أما المسكن فلأن البشر خلقوا  ولاتطيق أبدانهم معه أذى الحر والبرد . قال الله 
تعالى : ( وخلق الإنسان ضعيفاً ( (3). فهو بحاجة إلى دفع أذى الحر والبرد عن نفسه لتبقى نفسه فيؤدي بها ما تحمل من أمانة الله (4).

وجاءت الأدلة من الكتاب والسنة تؤكد وجوب الوفاء بهذه الحاجات :"أي المأكل والملبس والمسكن " عند تعرضه للمواضع التي تجب فيها النفقة ، قال تعالى :" وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف " (5). وقال تعالى :" وارزقوهم فيها واكسوهم "(6). فهنا ذُكر الطعام واللباس يدل على أهميتهما في حياة الإنسان . وقال تعالى ( أسكنوهن من حيث سكنتم ((7). فهنا ذكر أهمية المسكن وضرورته.

ويقول صلى الله عليه وسلم : ( ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن(  (8).ويقول صلى الله عليه وسلم :" من أصبح منكم آمناً في سربه معافى في جسده عنده قوت يومه فكأنما زويت له الدنيا بحذافيرها"(9).


وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه : قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ليس لابن آدم حق في سوى هذه الخصال ـ بيت يسكنه ، وثوب يواري عورته ـ وجلف الخبز والماء "(1).

أهم الحقوق التي منحها الإسلام للإنسان : 

1- حق الحياة : 

إن الحياة هي أهم الحقوق الإنسانية ، ولذا فقد تكفل الإسلام بحمايتها ، فدم الإنسان حرام لا يجوز سفكه إلا بحق وحياة الإنسان مصونة لا يجوز الاعتداء عليها بل إن المعتدي على حياة الإنسان يعتبر معتدياً على الإنسانية (
) جميعها لأنه يعتبر الفرد الإنساني فمثلاً للإنسانية كلها قال تعالى : ( من قتل نفساً بغير نفس أو فساداً في الأرض فكأنما قتل الناس 
جميعاً ( (
) .

ويقول سبحانه وتعالى : ( ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ( (
) .

حيث قال : " إن دمائكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا " (
) 

وفرضت الشريعة الإسلامية أقسى العقوبات على المعتدي على حق الحياة ، وتوعدته بالخلود في دار جهنم ، وجاء القصاص في الإسلام ليردع من يريد الاعتداء على حق الحياة بل أن في القصاص حياة للناس وحياة آمنة مستقرة (
) .

قال تعالى : ( ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب .. ( (
) .

ومما يتفرع عن صيانة حق الحياة ، الاعتداء على أي جزء من بدن الإنسان ، من كسر سن أو فقء عين أو هشم أنف جزاء من يفعل ذلك هو القصاص مثلاً يمثل : 

قال تعالى : ( وكتبنا عليهم أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ( (
) .

ولا سلطة لأحد على قتل أي فرد إلا بحكم شرعي ولقد كان من حق الأب في القانون الروماني أن يقتل أولاده كما كان معروفاً في الجاهلية .

2- ثانياً : حق المساواة : 

الإسلام دين الحق والعدل ، ودين المساواة في الحقوق والواجبات والتكاليف ، مساواة أمام القضاء لا فضل إلا بالتقوى وما يقدم المرء من خير لأمته (
) .

قال تعالى : ( يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله اتقاكم ( (
) .

فلا امتيازات لطبقة ولا لجنس ولا لون ولا نسب وإنما الجميع سواء كلكم لآدم ، وآدم من ترب ، فالشريف أمام القضاء وأمام الحق كغيره من خلق الله لا يمتاز عنهم بشيء وإنما له ما لهم وعليه ما عليهم ولا تميز للنبلاء ولا لرجال العلم ولا لذوي المناصب ولا لذوي الأموال ، وحق المساواة في الإسلام واقع عملي إلى جانب كونه يمثل روح التشريع الإسلامي . 

المبحث الثاني: الحاجات الأساسية لعموم الرعية :


وتشمل هذه الحاجات توفير الأمن ونشر الطمأنينة في أرجاء الدولة الإسلامية . وكذلك توفير الطب والعلاج وإزالة ما يسبب لعموم الأمة الأوبئة والأمراض ، وتوفير التعليم بكافة مراحله حتى يزول الجهل ويحل العلم في أرجاء الدولة . وذلك أنه بتوفير هذه الحاجات وجعلها في متناول الرعية فعندها يسود الأمن وينقطع دابر الجرائم . ويقي على الأمراض ويزول الجهل ، هنا يتسابق أفراد الدولة في البحث عن الرزق والسعي في الأرض حتى يوفروا لأنفسهم المأكل والمشرب  والملبس والمسكن ، وإلا فكيف يسعون لتحقيق هذه الأشياء إذا كان الخوف سائداً والمرض يفتك بهم والجهل يمشي في عروقهم ودمائهم؟!.


ومن هنا جاءت أهمية توفير هذه الحاجات لعموم الرعية والأدلة من الكتاب والسنة صريحة في هذا الشأن.

المطلب الأول

توفير الأمن

ضمان الأمن والسلامة:


لا يمكن إقرار السلام في جماعة لا يتوفر فيها الأمن العام ولا لجميع الأفراد . والإسلام يوفر للفرد ضمانات أمنه وسلامته في حياته الجماعية ليصل من هذا إلى بث السلام في ضمير تفكيره.


هذا الأمن وهذه السلامة هما ضمان للمجتمع فالفرد والجماعة في الإسلام ليسا عدوان . إنما هما خلية واحدة في صورتين الفرد فرداً والفرد مشتركاً في جماعة ، وقد نشأت هذه الصورة من طبيعة الإسلام واستمداد شريعته من الله لا من إنسان ، فالفرد لا يشرع للجماعة في الإسلام والجماعة لا تشرع للفرد ، إنما يخضع الفرد وتخضع الجماعة للقانون الإلهي الذي يرعاهم جميعاً.


وحين تقرر هذه الحقيقة يصبح أمن الفرد الشخصي هو أمن الجماعة الكلي وأمن الجماعة العام هو أمن الفرد الخاص بلا تعارض بينهما ولا انقسام ، إن كل فرد ذو مصلحة مباشرة في توفير الأمن العام للجماعة هذا الأمن لا يكبته ولا يقوم على حسابه ولا يحاربه في هدف صالح ولا في غاية مشروعة . وإن الجماعة لتؤدي دورها كاملاً حين تضم جوانحها على أفراد كل منهم آمن سالم غانم. فلا مصلحة لها في كبتهم أو ظلمهم أو غلهم عن النشاط (1). وهناك عقوبات تحل بالمفسدين بهذا المجتمع الآمن بسبب فسقهم وخروجهم عن أمر الله المؤدي إلى الخير العام . وأولى هذه الضمانات ، ضمانة ما يسمى الضروريات الخمس وهي حفظ الحياة والنسل والعرض والمال والدين.

الأدلة على تأكيد ما سبق:


إن المتتبع لأسرار الشريعة الإسلامية وأهدافها يجد حرصها العظيم على توفير الحياة الكريمة والتي تضمن لكل فرد السعادتين الدنيوية والأخروية ، ولذلك أكدت الشريعة حفظ ما يسمى بالضروريات الخمس (2). لذلك حرّم الإسلام قتل النفس بدون حق . قال تعالى ( ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق (  (3). 


وقتل نفس واحدة بدون حق يعدل قتل الناس جميعاً ، لأنه اعتداء على حق الحياة في ذاته ، قال تعالى : ( من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً(  (4).


وحرّم الزنا ، قال تعالى : ( ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلاً (  (5). وجعل العقوبة على الزاني إن كان غير محصن الجلد فقال تعالى: (الزاني والزانية فاجلدوا كل واحدٍ منهما مائة جلدة ( (6). 


ويرى بعض العلماء النفي كما ثبت ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله :"خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم"(1)

ولزيادة حفظ الأمة وعدم تفككها حرّم الإسلام على المسلم أن يرتد عن دينه لئلا يزعزع ثقة الناس بهذا الدين وحتى لا تنفصم عرى الإسلام(2). قال تعالى : ( ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم (  (3).


ولذلك أوجب الإسلام قتله بعد استتابته .

قال صلى الله عليه وسلم :"من غير دينه فاقتلوه "(4).

وحرّم الإسلام الاعتداء على أموال الآخرين أو أعراضهم بأي طريقة كانت ، قال صلى الله عليه وسلم :{"لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخواناً ، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقر أخاه المسلم كل مسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه}"(5). وأوجب حد السرقة قال تعالى : ( والسارق والسارقة فاقطعوا 
أيديهما (  (6).

وأوجب حد القذف قال تعالى  (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة (  (7). 

وكون الشريعة أوجبت هذه العقوبات على مستحقيها لأجل ضمان الأمن الداخلي حتى تتفرغ الدولة الإسلامية لحماية الثغور والاستعداد في كل لحظة للجهاد في سبيل الله ونشر الدعوة الإسلامية في أرجاء المعمورة وحتى تهيئ باقي الحاجات الأساسية لكل فرد من أفراد الدولة الإسلامية عندما يأمن الناس بعضهم بعضاً.

وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وغزواته وآيات الجهاد أكبر دليل على ذلك . 
قال الله تعالى : (كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً( (1).

المطلب الثاني

                                   توفير العلم

تمهيد:


من يستعرض نصوص الكتاب والسنة يجد أن الإسلام حرص على مكافحة الجهل وتوفير وسائل العلم بكافة وسائلهما ولما للجهل من المفاسد والمصائب على الفرد والجماعة في الدولة الإسلامية فقد اعتبره الإسلام العدو الأكبر في حياة الإنسان . ووردت آيات وأحاديث كثيرة تثني على العلم والعلماء.


قال تعالى في كتابة : ( قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ( (2). وقال تعالى : ( يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات( (3).وقال صلى الله عليه وسلم :"طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة"(4).


ولكن كيف يُلزم الأفراد بطلب العلم إذا لم تقم الدولة بواجبها بفتح المدارس والمعاهد والجامعات وتشجيع العلم وتسهيل أسبابه وجعلته في متناول جميع الناس . ولا شك أن الدولة الإسلامية ملزمة بذلك لقوله صلى الله عليه وسلم :"كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته"(5).

قال صلى الله عليه وسلم :" مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث أصاب أرضاً فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم . ومثل من لم يرفع بذلك رأساً ولم يقبل هدي الله الذي أرسلت به"(1).

وجه الدلالة من الحديث:


فهنا شبه الرسول الهدى والعلم في قبول الناس له ورفضهم إياه بالغيث في قبول الأرض وانتفاعها به وعدم انتفاعها .

"والغيث" يعتبر من الحاجات الأساسية ، فكذلك الهدي والعلم فهو يدل على أن العلم من الحاجات الأساسية ، ويؤيد هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم :"من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويبث الجهل"(2). وقوله صلى الله عليه وسلم :" من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل"(3).


فبشر الحديث إلى أن فقدان العلم من علامة انتهاء عمارة الأرض، وهذا يدل على أنه من الضروريات.

أقسام الفرض في طلب العلم:

قسمه السرخسي في المبسوط إلى قسمين:

1- فرض عين : يجب على عموم الأمة الإسلامية أن يتعلموه ، وأوجب على الدولة الإسلامية تهيئته لهم لأن من الحاجات الأساسية لوجودهم وحياتهم وذلك كأركان الدين وأصوله وتعريف المسلمين بقواعد عامة عن الإسلام.

2- فرض كفاية : إذا قام به بعض أفراد الأمة سقط عن الباقين لحصول المقصود ولكن إن اجتمع الناس على تركه كانوا مشتركين في الإثم . وذلك كعلم الصناعة وعلم الهندسة وعلم الطب وعلم الجهاد والإدارة والسياسة والاقتصاد ونحو ذلك مما تحتاجه الأمة وتتقوى به على أعدائها ، وهو ما يسمى في وقتنا المعاصر ، فن التخصص وهو وجيه وتقره الشريعة لأن الإنسان لا يتمكن من تعلم جميع ما يحتاج إليه في عمره فلو اشتغل بذلك في عمره قبل أن يتعلم فيسر الله تعالى على كل واحد منهم تعلم نوع من ذلك حتى يتوصل إلى ما يحتاج إليه من ذلك النوع بعلمه فيوصل غيره إلى ما يحتاج إليه من ذلك بعلمه . وإليه أشار المصطفى صلى الله عليه وسلم : "المؤمنون كالبنيان يشد بعضهم بعضاً" (1). 

وبيان هذا في قوله تعالى: (ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً ورحمة ربك خير مما يجمعون( (2).

فنجد أن الغني يحتاج إلى جهود الفقير والفقير يحتاج إلى مال الغني فيضطر الفقير أن يعمل ومن هنا يتحرك اقتصاد الدولة الإسلامية . وكذلك المهندس يحتاج إلى خدمات الطبيب والعكس والنساج يحتاج إلى الطحان والعكس. فهذا كله داخل تحت التعاون الذي حث الله عليه في قوله (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان( (3).*.

المطلب الثالث : توفير الطب

تمهيـد:

الإسلام دين القوة ، قال تعالى : ( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط 
الخيل (  (4). إذن هل يستطيع من به مرض نفسي أو جسدي أن يصمد وأن يحارب وأن يقطع دابر الفساد في الأرض كما يريد الله وكيف يستطيع تحريك دولاب الاقتصاد في الدولة وقد أنهكه المرض بسبب الفقر وبسبب عدم توفير الخدمات الصحية في الدولة.

إذا كان محاربة الأعداء وتحريك الاقتصاد في الدولة يعتبر واجباً على كل فرد من أفراد الدولة فإن إشاعة الصحة وطرد الفقر بشتى ألوانه يعتبر واجباً تلتزم به الدولة لأن ما لم يتم الواجب به فهو واجب وهذا لا يكون إلا بعد رفع مستوى المعيشة في الدولة بحيث تنظم الأوضاع الاقتصادية وتكون الحاجات الأساسية في متناول يد كل فرد من أفراد الدولة الإسلامية.

محاربة المرض في الدولة الإسلامية:


الدين الإسلامي حريص أن يضمن لكل فرد من أفراد الدولة الصحة والسلامة النفسية والجسدية كما سبق. أما علاج الأمراض النفسية فقد حسمه الإسلام بقوة عقيدة المسلم وصلته بالله  والإيمان بالملائكة والكتب والرسل والبعث والقضاء والقدر وأوجب مع ذلك على المسلم عبادات من صلاة وصوم وحج وزكاة تطهر نفسيته وتربطه بخالقه وتفصله عن العالم الأرضي إلى العالم العلوي مما يخلق في نفسه الهدوء والطمأنينة والسكينة ، وتجعله بحق إنسان يتقبل المصائب والمشاكل بكل سعادة ورضى فيزيد ذلك من نشاطه وقوته.


أما بالنسبة للمرض الجسدي : فلقد اعتبر الإسلام الصحة والعافية أعظم نعمة امتن الله بها على الإنسان بعد الإسلام.


ولا شك أن التماس العافية لا يكون بمجرد التمني ، بل باتخاذ الأسباب الموصلة إلى استئصال المرض وإشاعة الصحة العامة وبناء المستشفيات وتزيدها بحاجتها وبما هو فوق حاجتها من الأطباء والدواء وهذا كله بعد رفع مستوى المعيشة وتنظيم الأوضاع الاقتصادية بحيث يستطيع كل فرد أن يأخذ الحاجات الأساسية لحياته من غذاء وكساء ، لأن المرض ينشأ عادة بسبب سوء التغذية أو في المساكن أو الكساء أو في الدواء بسبب قلتها أو انعدامها . ولقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالتداوي وحث عليه فقال :"عباد الله تداووا فإن الله لم يضع داء إلا وضع شفاء أو دواء أو قال دواء الداء واحد قالوا يا رسول الله وما هو قال : الهرم"(1).

على أن إزالة الضرر واجبة قال صلى الله عليه وسلم : "لا ضرر ولا ضرار"(2).

فمن تلك الناحية أصبح واجباً على الدولة تهيئة أسباب الصحة ومتطلباتها ، وبعد هذا فيحق لكل فرد ـ إذا أراد أن يتخذ له طبيباً خاصاً، ويجوز للطبيب أن يأخذ تلك الأجرة لما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الذي حجمه صاعاً أو صاعين(3). وكانت الحجامة في ذلك الوقت علاجاً. فتبين لنا مما سبق عرضه أن الدولة ملتزمة بتوفير هذه الحاجات الأساسية لعموم أفراد الدولة الإسلامية من طب وتعليم وأمن ، وهذه الحاجات الأساسية لعموم أفراد الدولة الإسلامية من طب وتعليم وأمن ، تستفيد منها عموم الفقراء والأغنياء . إلا أن الشرع لا يمانع من يريد أن يعلم أبناءه عند معلم خاص بأجرة معلومة ، ولأمانع أن يدفع أجرة لمن يعالج على حسابه الخاص ، ولا مانع أن يتخذ له حارساً لمنزله أو لبستانه أو لمصنعه لزيادة الأمن وللاحتياط أخذا من جواز الإجارة في الإسلام وعموم إباحتها ، كقوله تعالى : ( إن خير من استأجرت القوي الأمين(1) ( .

                                                الفصل الثالث

الحاجات الأساسية في الأنظمة الوضعية

المبحث الأول : الحاجات الأساسية في النظام الرأسمالي

 
 إن الأساس في هذا النظام هو ( زيادة الدخل الأهلي ) ثم لما ظهر الفساد والظلم من جراء تطبيق هذا النظام وضعت بعض أحكام للعمال والموظفين والفقراء المحرومين لتخفيف شئ من الظلم الواقع بهم من أجل تغطية فساد هذا النظام فالضمانة فيه ليست أساسا في النظام ولا أمرا جوهريا فيه ، بل هي أحكام طارئة أدخلت لتعديله وترقيعه لمد عمره (
) 0

فنجد مثلا التأمينات الإجماعية تهتم بصنفين من الناس :

1 - مستخدمو الحكومة والمؤسسات العامة ومستخدمو العمال والعاملون في المصانع والمعامل وكذلك العمال الذين يشتغلون بالآلات الزراعية من عمال المزارع ونحوهم 0

2- الفقراء المحرومون بسبب عجز أو مرض أو كبر سن أو نحو ذلك 0

هذان الصنفان فقط هما اللذان تهتم الدولة بهما وما عداهما لا يستحق التقدير في نظام الرأسمالي ، والذي يعطيهم هذه التأمينات فيما لو أصيبوا على رأس العمل أو خارج العمل سواء كانت مؤسسة من المؤسسات العامة أو شركة أو مصنعا أو مصلحة خاصة. 

   فان كانت الدولة هي التي تستخدمهم فهي التي تقوم بإعطائهم وصرف هذه التأمينات لهم في أخريات حياتهم أو عند مرضهم أو موتهم 0 والطريقة أنه يخصم على العامل أو الموظف من مرتبه نسبة تتراوح بين 3% وقد تصل إلى 10 % ، ويتعامل بها في الربا ثم تصرف له عندما يستحقها ، أما بالنسبة للفقراء والمحرومين : فان الاهتمام بهم ليس إعطائهم مالا يعيشون منه ، ولا توفير الغذاء والكساء أو المسكن لهم 0 فذلك غير وارد في النظام الرأسمالي 0 ( وإنما تأمين الفقراء والمساكين ) هو تأمين الخدمات الصحية لهم مجانا ، وتأمين التعليم لهم مجانا ، وتفتح الدولة المستوصفات والمستشفيات يعالج فيها الفقراء مجانا ، أن يتعلموا في المدارس مجانا وتبذل إلى جانب ذلك عناية بالأطفال الفقراء والأمهات الفقيرات من أجل الأطفال ، وبالعجزة وبذوي العاهات من الفقراء 0

وهذه العناية بهؤلاء الأطفال والأمهات والعجزة وذوي العاهات تكون بإعطائهم شيئا من الغذاء والكساء من قبيل الصدقات ، ولكن لا يصل إلى حد سد الحاجات ، بل يعطون وجبات من الطعام أو الحليب ، ويساعدون بشيء من اللباس في أيام الشتاء 0



هذه هي خلاصة : ضمان الحاجات الأساسية في النظام الرأسمالي ومثله النظام الاشتراكي الذي يطلق عليه اشتراكية الدولة ، لأنه نظام رأسمالي 0 فقد جرى تغطيته باللفظ الاشتراكي، إذ إن اشتراكية الدولة تقوم بهذه التأمينات نفسها سوى أنها تزيد عليها بمنح العمال نصيبا في رأس المال وتضع حدا أدنى لأجور العمال ، وحدا أقصى للفائدة والإجارة وتقييد الملكية في كثير من المواطن ، وتؤمم بعض المصالح العامة 0 فطريقتهم في ضمان الحاجات الأساسية هي الطريقة الرأسمالية مع تغطيتها بزيادة بعض الأحكام (1) 0

المبحث الثاني : نظرة الاشتراكية للحاجات الأساسية :

وأما الاشتراكية الحقيقية فأنها لا تعنى بضمانات الحاجات الأساسية عناية خاصة بها 0 وإنما تعنى بالمساواة الملكية بمعنى ملكية كل ما ينتج وحصر الملكية بما يستهلك فحسب 0 وتوجيه عنايتها للعامل بشكل خاص . 

وقد أدى عدم العناية بضمان الحاجات الأساسية إلى انخفاض مستوى المعيشة عند كل الشعب بشكل هائل في جميع البلدان التي تطبق فيها الاشتراكية 0 مما جعل الكثير من الشعب لا يشبع حاجاته إلا إشباعا جزئيا 0 وقد اعترف بذلك ( خرتشوف ) رئيس وزراء روسيا أكثر من مرة حتى أنه افتخر مرة أمام ( نكسون ) نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية السابق حين زار روسيا سنة 1959 بأن روسيا ستصل إلى مستوى أمريكا في العيش بعد 20 عاما 0 

وقد شوهد رعايا الاتحاد السوفييتي الذين جاءوا إلى العراق سنة 58 ، 59 ، 1960 في حالة جوع وتلهف على الطعام الطيب 0 مما يدل على أن محاولة المساواة في الملكية جعلت الشعب كله غير قادر على إشباع الحاجات الأساسية (2)0 

المبحث الثالث : مقارنة بين الإسلام والنظم الوضعية

فالإسلام كما سبق لم يجعل ضمانات الحاجات الأساسية ترقيعا للنظام ولا جعلها تعالج ثغرات معينة 0 ولا خص بها فئات معينة كما فعلت الرأسمالية ، واشتراكية الدولة، وإنما جعلها أحكاما من أحكام النظام 0 فأحكام إباحة الملكية 0 وإباحة العمل 0 وأحكام النفقة وأحكام رعاية الشؤون كلها أحكام شرعية متساوية في التشريع والأدلة كما سيأتي 0 

والنظام الاقتصادي  يتكون منها وكلها جاء بها الكتاب والسنة وهي تعالج كل حالة لا ثغرات معينة 0 وهي رعاية لجميع الرعية وليس لفئات خاصة ، فهناك إذن فرق شاسع بين الإسلام والرأسمالية والإسلام واشتراكية الدولة 0 ثم انه لم يجعل المساواة في ملكية الإنتاج وأدواته هو أساس ضمانة العيش للناس كما فعلت الاشتراكية الحقيقية ، لأن هذا يؤدي إلى تخفيض العيش لا إلى ضمانه 0

 ولكن الإسلام أباح الملكية ، وأباح العمل ، وضمن العيش بالكامل لمن لم يتمكنوا بهذه الإباحة من العيش الكامل ،  (1)0 ذلك إن ضمان الحاجات الأساسية في الإسلام هو الأمر الأساسي في سياسته الاقتصادية 0 والأمر الذي يتوقف على تحقيق الموضوع الثاني من سياسة الإسلام الاقتصادية ( وهو تمكين كل فرد في الإسلام من إشباع حاجاته الكمالية) إذ إن السياسة الاقتصادية في الإسلام ( هي ضمان إشباع الحاجات الأساسية لجميع أفراد الرعية فردا فردا إشباعا كليا وتمكين كل فرد منهم إشباع حاجاته الكمالية على أكبر قدر مستطاع ) فضمانة الحاجات الأساسية هي الأساس في السياسة الاقتصادية (2) 0 فليس الإسلام كالنظام الرأسمالي  والذي تبنيت عيوبه وبدأت مصائبة تخرج للناس قام مؤيدوه بترقيعه ووضع نظام التأمين كي يطيل أجل بقائه 0 

وسنرى كيف أن الإسلام لا يعرف مثل هذه الترقيعات التي أحدثها البشر بسبب قصور أذهانهم وأفكارهم ، وذلك عندما خرجت نظرياته الاقتصادية إلى حيز التطبيق العملي في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ومن بعده الخلفاء الراشدون والصالحين بعد صدق النية وقوة العزيمة والتجرد من الأنانية وحب الذات.

 في عهد الرسول عليه السلام :

نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكتف بضمان الحاجات الأساسية من مأكل ومشرب ومسكن وطب وتعليم وأمن في واقع الحياة لكل فرد ، بل تعداه إلى أنه أمر بمساعدة المتزوجين وزيادة العطاء لهم 0

ولقد أدرك الناس في عهد الرسول ذلك وهذا الحديث الآتي والثابت بصحيح مسلم يبين لنا صحة الدعوى 0 (( جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله أني تزوجت امرأة من الأنصار ، فقال صلى الله عليه وسلم : على كم تزوجتها 0 قال : على أربع أواق 0 فقال صلى الله عليه وسلم : " كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل 0 ما عندنا نعطيك ، ولكن عسى أن نبعثك بعثا تصيب منه " (
). وأما عن زيادة العطاء بالنسبة للمتزوج 0 فكان صلى الله عليه وسلم " إذا أتاه فىء قسمه من يومه 0 فأعطى الآهل ، أي المتزوج حظين وأعطى العازب حظا واحدا " (
) 0

في عهد عمر بن الخطاب :

    أما عن إعطاء الأولاد الصغار ، فيقول أبو عبيدة ما نصه : (( كان عمر يفرض لكل مولود عطاء يزاد إلى عطاء أبيه مئة درهم ، وكلما نما الولد زاد العطاء ))0

    وقد جرى عليه من بعده عثمان وعلي وبعض الخلفاء الصالحين من بعدهم (
) . ولن أتكلم عن الطرق والوسائل التي أتخذها عمر لتطبيق الإسلام في الساحة ابتداء من نفسه رضي الله عنه وانتهاء بالمحكومين على حد سواء 0 فمكان ذلك كتب التاريخ المطولة وسيأتي في عرض الرسالة ما يدل على ذلك 0

    وقد أدركت الأقاليم في عهده الرفاهية والسعادة 0 فهذا معاذ بن جبل يحدثنا عما بلغ إليه عدل عمر ومساواته في العطاء والقضاء على الفقر 0

فلم يجد معاذ في اليمن بعد سنوات قليلة من دخول الإسلام إليها من يأخذ الزكاة منه مما اضطره رضي الله عنه أن يرسلها إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عاصمة الخلافة 
( المدينة ) بعد حوار ومراجعة بينه وبين أمير المؤمنين (
)  .

في عهد عمر بن عبد العزيز : 

  
لم تستمر خلافة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه سوى سنتين وخمسة أشهر فقط ، تمكن خلالها أن يبين للعالم كيف يتمكن المسؤول الذي يتلقى الأوامر والنواهي من الله تعالى أن يوجه الأحداث كما يشاء . وأن يضع القيم والموازين لكل الموجودات والفعاليات التي هيأها الله تعالى للإنسان كي يسعد ويتطور . 

   فأول ما بدأ به – لتطبيق العدالة التي دعا إليها القرآن والسنة وسار عليها الخلفاء قبله في عهد الراشدين – أن بدأ بنفسه وأقاربه فيقوم برد جميع ممتلكاته إلى بيت المال ويتبعه أقاربه وذووه ، ثم ينطلق إلى المجتمع يقيم  لهم وعليهم العدالة والمساواة في كل شئ (
)0 

      فتحققت في خلال خلافته الوجيزة المعجزة الكبرى ، وهي أن الإسلام لو وجد من يطبقه التطبيق العملي لسعد الناس جميعا 0

نتيجة التطبيق العملي للإسلام في عهد عمر بن عبد العزيز :

      أرسل والي الصدقات بأفريقيا إلى الخليفة عمر بن عبد العزيز يقول له : لم يبق فقير محتاج في أفريقيا وبيت مال الصدقات ممتلئ فأرسل إليه عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يأمره بأن يسدد الديون عن المدينين فسدد ديون الناس حتى لم يبقى مدين يستحق السداد لم يسدد دينه ، ثم أرسل إلى الخليفة أيضا أنه مازال في بيت المال الكثير من الصدقات فأمره بأن يشتري العبيد ويعتقهم (
)0

        وروى البيهقي في الدلائل : عن عمر بن أسيد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب قال : أنما ولي عمر بن عبد العزيز 30 شهرا لا والله  ما مات حتى جعل الرجل يأتينا بالمال العظيم فيقول : اجعلوا هذا حيث ترون في الفقراء ، فما يبرح حتى يرجع بماله يتذكر من يضعه فيه فلا يجده قد أغنى عمر الناس 0

أولاً : موقف الاقتصاد الوضعي : -

يمكن القول وبإيجاز شديد ان الاقتصاد الوضعي " الرأسمالي خاصة " يرى أن المشكلة الاقتصادية هي مشكلة وجدت بسبب ظاهرتين متعارضتين فمن الواضح أن الإنسان يحتاج الى سلع وخدمات حتى يظل حياً يمارس وظيفته على ظهر الأرض ، ومعلوم أن السلع والخدمات تتوقف في وجودها على وجود الموارد والطاقات فالموارد محدودة بمعنى لا تكفي لإشباع حاجات الإنسان وحاجات الإنسان غير محدودة بل هي متنوعة ممتدة متوالدة (
) بصفة مستمرة وهكذا نجد الفكر الاقتصادي الوضعي قد آمن بندرة الموارد وبلا نهاية الحاجات ، ومن هذا الموقف المبدئي انبثقت كل أبحاثه وسياساته ، ومن هذا الموقف أيضاً تعقدت المشكلة الاقتصادية للإنسان وأصبحت واقعاً جاثماً على صدر سكان الأرض بعد أن كانت في حقيقتها من خيال الاقتصاديين .

موقف الاقتصاد الإسلامي : 

الموارد على المستوى الكوني العالمي كافية لحاجات الإنسان ، فإذا كان البحث على مستوى الجنس البشري والموارد المسخرة له أرضاً وبحراً وجواً وجواً فهناك توازن او عدم عجز في الموارد (
) قال تعالى : ( وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء 
للسائلين (  (
) نجد ان الآية تنص نصاً صريحاً على إن الله تعالى قدر في الأرض أقواتها تقديراً يغطي حاجات الإنسان بل يفيض عن حاجاته فالأقوات مقدرة ومبارك فيها . 

وفي أية أخرى يقول سبحانه وتعالى ( إن من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر 
معلوم (  (
) وهنا نجد النص صريح على إن كل شيء في الأرض فقدر تقديراً علمياً محكماً . 

وفي آية ثالثة يقول عز وجل ( يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباساً يواري سوآتكم 
وريشاً (  (
) والخطاب هنا موجه لبني آدم أي للجنس البشري بأن الله تعالى خلق لهم من الموارد ما يكفي لإشباع حاجة اللباس لكافة الأفراد وأيضاً هناك آية صريحة كل الصراحة في التأكيد على هذا الموقف وهي قوله تعالى : ( وما من دابة في الأرض إلا على الله 
رزقها (  (
)

الفصل الأول

الوسائل التي يقوم بها أفراد الدولة

 المبحث الأول : وجوب العمل على القادرين 

المطلب الأول : حاجة الإنسان للعمل : 

       من ذا الذي يتحمل حرارة الشمس وبرودة الشتاء أو يستطيع الامتناع عن الأكل والشرب،  لا أحد يستطيع تحمل ذلك بسبب تركيب جسم الإنسان الذي هو بأمس الحاجة إلى الطعام والشراب والمسكن والملبس ، وهذا كله لحكمة اقتضاها الله سبحانه وتعالى حتى يتم الامتحان الكامل لبني آدم في هذه الدنيا – بعد عصيان آدم لربه وإنزاله من الجنة إلى الدنيا ليكدح ويسعى فيها 0 ولقد أعجبني ما قال في هذا الموضوع الدكتور عبد السميع المصري عندما تطرق لشرح الآية التالية : 

قال الله تعالى : ( فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى 0 إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى ( (
) قال الدكتور : بعد أن كرم الله آدم بإدخاله الجنة وضمان الحاجات الأساسية له داخل الجنة حذره من عدوه إبليس حتى لا يخرجه من الجنة فيشقى في الأرض بالعمل في سبيل الحياة ومسؤولياتها من دفاع عن النفس وعن الأسرة وإعانة الأولاد وتربيتهم وغير ذلك من المسؤوليات التي أعفي منها بإقامته في الجنة ، لكن آدم عصى ربه فأكل من الشجرة المنهي عنها بعد وسوسة الشيطان له فوجد نفسه في الأرض عريانا 0

      ثم تابع الدكتور كلامه في معنى : ( إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى (  (
)  بأن هذه الآية معجزة كبرى في القرآن حيث يمدنا العلم الحديث بالتفسير لهذه الآية فالطعام يمدنا بالطاقة الحرارية اللازمة للجسم ، لأنه الوقود   الذي تدار به العمليات الحيوية بالجسم ، لذا عندما يقل غذاء الإنسان يستشعر الجسم المزيد من الحاجة إلى الكساء ، فالطفل الصغير يحتاج إلى غطاء أكثر منه في الشباب حتى إذا تقدمت به السن وضعفت منه الصحة عاد ثانية إلى الإكثار من الملابس ، وهذه الآيات ليست دلالتها قاصرة على ما بين المأكل والملبس من صلة ولا ما بين الحرارة والعطش من صلة ، بل أنها تحدد لنا الضروريات الأولية للحياة الآدمية على الأرض من مأكل وملبس ومسكن 0 أ هـ (
) .


هذه الضروريات  قد كُلف الإنسان بالسعي لتحصيلها 0 والضرب في الأرض من أجله وذلك عن طريق العمل والكدح وملاحقة أسباب الرزق 0 بل آن الإسلام أبرز أهمية العمل لكونه طريقا لتوفير الحاجات الأساسية للفرد ، لهذا فقد أوجب الإسلام العمل على القادر 0 وهذا ما سأتكلم عنه في المطلب الثاني 

المطلب الثاني : أدلة وجوب العمل في الإسلام : 

   أولا : من الكتاب : العمل في الإسلام قرين العبادة ، قال الله تعالى : ( فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله ( (
)  وقال تعالى : ( فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه (  (
)  وجه الدلالة في الآيات : أن الله سبحانه وتعالى طلب من المسلم أن يبادر إلى عمله الدنيوي طالما انتهى من الصلاة ، كما طلب منه أن يسير في أرض الله ويبحث عن رزقه في خباياها 0 والأمر في الآيتين قد جرد عن القرائن فيفيد الوجوب على من يقدر وهو بحاجة إلى القوت 

  ثانيا : من السنة : وردت أدلة كثيرة في السنة تؤكد وجوب العمل والسعي من أجله ، وأنه إذا ابتغى به وجه الله تعالى يعد ضربا من ضروب العبادة والجهاد في سبيل الله ، وهذه الأدلة تحبب العمل للمسلم وأحيانا توجبه عليه 0 فمثلا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : " ما أكل أحد طعاما قط خير من عمل يده ، وان نبي الله داود كان يأكل من عمل يده " (
)  ويقول : " لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه " (
)   ففي هذين الحديثين مثلا نجد الرسول عليه السلام يعطي العمل أهمية كبرى في حياة الإنسان حتى أن الأنبياء لم يزهدوا به وعلى رأسهم داود عليه السلام ، وذلك حتى يعيش الإنسان حرا كريما عزيز النفس عما في أيدي 
الآخرين 0

          ومن الأدلة على إيجاب العمل على المسلم القادر ما رواه الطبراني بسند حسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " طلب الحلال واجب على كل مسلم " (
) ففي هذا الحديث نص صريح على وجوب العمل على من يقدر عليه ، ونتيجة لذلك حرمت المسألة على القادرين على العمل وجاءت الأدلة صريحة في تهديدهم وشدة الوعيد عليهم 0 قال عليه السلام : " لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم " (
)  وحتى يحفز الإسلام همة القادرين على العمل حرمت الزكاة على الأغنياء ، وعلى القادرين على العمل ولو كانوا فقراء إن كان فقرهم نتيجة اتكال أو كسل – قال عليه السلام :  " لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي " (
)  ومعنى مرة سوي : أي قادر مستطيع على العمل 0



يقول الإمام السرخسي حول هذا الموضوع : (( إن الإسلام أوجب الإنفاق على العيال من الزوجات والأولاد والآباء ولا يتمكن من الإنفاق عليهم إلا بتحصيل المال بالعمل والكسب وما يتوصل به إلا أداء الواجب يكون واجبا وتلك قاعدة أصولية مشهورة )) (
) 0

 المطلب الثالث : العمل حق للجميع دون تفرقة : 

يقرر الإسلام حق كل مسلم في اختيار العمل الذي يريد أن يباشره بما يتفق مع قدراته ولا يرد على هذه الحرية أي قيد يستند إلى عدم انتسابه إلى طبقة معينة أو عدم حيازته لمركز اجتماعي معين ، وليس في الإسلام أعمال يتلقاها الخلف عن السلف ، لذا يقـول تبارك وتعالى : (( وأن ليس للإنسان إلا ما سعى )) (
)  ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم : " لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى " (
) ولكي تستقيم أمور الأفراد وتنسجم مع ما تريده الدولة الإسلامية ، لابد أن ينظر إلى العنصر البشري باعتباره مادة خاما يجب أن يعتنى بتثقيفه وتوجيهه ، لأنه العنصر الفعال في استثمار الموارد الطبيعية لأن مرد فائدتها سيعود عليه.     فمن يعمل متسلحا بسلاح العلم والمعرفة فهو الجدير باكتشاف سنن الله في الطبيعة 0 فيجب على ولي أمر المسلمين أن ينشر العلم والمعرفة باعتبار أنها حاجة أساسية لعموم أفراد الأمة كما سبق بيانه لأنه كلما اتسع نطاق العلم كلما زاد الإنتاج وتحسن لأن كل شئ في الوجود مسخر للإنسان ، قال تعالى: ( وسخر لكم ما في السموات وما في  والأرض جميعا منه ( (
) . 

ولما تقدم فليس للعمل جهة محددة بالشريعة الإسلامية فكل عمل يبلغ بالإنسان غاية فيها نفع وليس بها أضرار بغيره فهو حل مباح سواء كان في الأرض أو البحر أو الجو أو في التجارة أو في الصناعة أو في الزراعة وفي كل شئ مباح وفي كل مكان ، وفي كل زمان منفردا أو مشاركا ، عاملا أو صاحب عمل مادام في حدود الشريعة ، يقول ابن تيمية رحمه الله : ( وأما العادات فهي ما اعتاده الناس في دنياهم والأصل فيها عدم الحظر إلا ما حظره الله ورسوله كالتجارة بالربا والخمر والخنازير ونحو ذلك ) 
 0

     وكل عمل يقدم من أي فرد أو مجموعة يسمى جهدا ، وهذا الجهد المبذول من أفراد الدولة يعد عنصرا هاما من عناصر الاقتصاد وتحريك مجراه ليحقق بالتالي ضمان حد الكفاية من الحاجات الأساسية لكل فرد من أفراد الدولة الإسلامية 0 

     هذا مجمل ما يقع على كاهل كل فرد وهو السعي ويبقى تهيئة العمل وتسهيله أمامه ، وهذا من مهمة الدولة الإسلامية كما سيأتي بالفصل الثاني 0 

المطلب الرابع : رأي الأنظمة الوضعية : 

· الفرع الأول : في النظام الرأسمالي :

     
الحرية الاقتصادية في النظام الرأسمالي تبالغ باحترام الفرد وتركه دون رادع ، وقد ذهب إلى ذلك كبار رجال الاقتصاد كآدم سميث ومالتوس وريكارد وأضرا بهم 0 ويسمى هذا المذهب " المذهب الفردي "، فحرية العمل مفتوحة على مصراعيها 0 وللفرد بالنظام الرأسمالي مادام استغل الطبقات الفقيرة بشتى الوسائل سواء فيما فيه مضرة على أخلاق المجتمع كالسماح لكل فرد أن يفتح حوانيت الخمور وأماكن البغاء ونوادي العراة ونحو ذلك أو ما يضر باقتصادهم مثل التعامل بالربا والقمار ونحو ذلك (
)  وليس هناك إلزام بالعمل ، فللفرد أن لا يعمل ويعيش معدما فقيرا لا يملك شيئا ، وعليه أن يرضى بسوء حظه الذي أودى به إلى تلك الحالة ، وانتشرت نتيجة لذلك البطالة بكل محاذيرها في أوروبا وأمريكا حيث يبلغ عدد العاطلين عن العمل ستين مليون عاطل (
) وذلك بناء على أن الأصل في الإنسان الحرية حسب ما نشر في قوانين الأمم المتحدة 0 

· الفرع الثاني : في النظام الشيوعي : 

   
نتيجة لذلك ألغيت الملكية مما يترتب عليه إلغاء الربا والإرث ونحو ذلك مما هو جائز في النظام الرأسمالي 0 وبتلك الطريقة استطاع الحزب الحاكم أن يساوي الناس جميعا بالفقر بعد أن كانوا في النظام الرأسمالي أغنياء وفقراء ، وهذا ما جاء في نص الدستور السوفييتي : ( أن النظام الشيوعي يجبر المواطنين على العمل فليس لهم الحق في تركه ويجب أن يحل محل الاختيار برنامج مرسوم لتوزيع العاملين في الحياة الصناعية على سبيل الإرغام ) 0 ويقول في الدستور ص 5      ( نحن لا نستخدم العمال باعتبارهم أحرارا يعملون أو لا يعملون وإنما نستخدمهم باعتبارهم مكلفين بالعمل ) (
)  كما أن على العامل أن يقبل أي عمل تسنده له الدولة وإلا فالعذاب الشديد 0 

· مقـارنة :


 نلاحظ أنه في النظام الرأسمالي يجعل العمل هدفا ويفتح الأبواب على مصراعيها سواء كانت شريفة أم غير شريفة على حساب المجتمع ، بينما في النظام الشيوعي لا يجعل الفرد حرا في اختيار العمل الذي يريده وإنما يلزم بالعمل لصالح الدولة في جهة لا ضرورة لها                                                           وهذا كله مناف لفطرة وتركيب الإنسان 0 أما الإسلام فهو حريص أشد الحرص على أن يتحمل كل فرد قادر مسئوليته عن طريق العمل والجد في السعي لتحصيله ، لكي يضمن الحياة السعيدة لكل فرد ولا أدل على ذلك من أنه جعله عبادة يتقرب بها إلى الله تعالى ، وللفرد حق العمل في أي جهة يريدها 0 وما ذلك إلا ليجعل المسلمين عموما أقوياء أعزاء في دينهم ودنياهم لكي ينطبق عليهم قول الله تعالى : ( ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ( (
) . 

ولكن ما الحيلة لمن كان عاجزا عن العمل لصغر أو لجنون أو لعجز ونحو ذلك هذا ما سأتطرق إليه عند الكلام عن النفقة والزكاة وسائر الفصول الآتية إن شاء الله باعتبار أن المسلمين يد واحدة متمثلين بقول الرسول صلى الله عليه وسلم : " المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص  يشد بعضه بعضا " (
) .

المبحث الثاني: وجوب الإنفاق على الأقارب

تمهيـد :

   
طبيعة الإسلام النظام والحث عليه،ولكن كيف يتحقق النظام بدون تحديد مسؤولية وكيف تحدد المسؤولية بدون ترابط الأسرة وتكاتفها وتعاونها وكيف تترابط الأسرة إذا لم يحدد رب الأسرة ويحمل المسؤولية الكاملة في التربية والتوجيه والنفقة من كسوة وملبس ومسكن ومأكل لمن يعولهم من الصغار والنساء والمتقدمين ممن تجب نفقتهم عليه كما ستأتي .



  والإسلام حكيم عندما أوجب النفقة على القادر يدفعها إلى أقاربه وذويه المحتاجين ذلك أن الإسلام دين الرحمة والتعاون والمحبة قال تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان (  (
)  فإلزام رب الأسرة القادر على العمل أن ينفق على من يمونهم فيه اكبر حافز لرب الأسرة على مضاعفة الجهود والسعي بكل جد على مضاعفة الإنتاج مما يكون سببا لرفاهيته وأسرته ومجتمعه الذي يعيش فيه.ويضيف جهده إلى جهود الآمة لتحريك دولاب الاقتصاد، ولاشك أن إلزام رب الأسرة أن ينفق على من يعول له الدور الأكبر في تخفيف الضغط والطلب على الزكاة المفروضة وعلى بيت مال المسلمين بحيث تصرف تلك الأموال على مستحقيها من أفراد الأمة الذين ألجأتهم ظروف الحياة بسبب فقد منق أو مرض أو عجز أو كبر سن ونحو ذلك كما سيأتي مفصلا أن شاء الله تعالى.

المطلب الأول: تحديـد النفقـة :

 
 إذا استقرأنا نصوص الكتاب والسنة وجدنا حرص الإسلام وتركيزه على توفير الحاجات الضرورية التي بدونها قد يموت الفرد أو يتعرض للمرض ومن ثم الهلاك.



ونجد الإسلام ممثلا بالكتاب والسنة يحرص اشد الحرص على التزام الوسط في كل شئ حتى بالنفقة فلا إسراف ولا تقتير إنما بالمعروف الذي يتداول بين الناس لان الناس عادة لا يتم تواطؤهم وتعارفهم إلا بعد مرورهم بتجارب عديدة يختارون أحسنها وأفضلها ويتعاملون بها بينهم بدون ضرر على أحد الطرفين . لذا قال تعالى: ( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ( (
)  .وقال صلى الله عليه وسلم : " خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" (
).



مما سبق يتبين أن الإسلام يلزم المنفق المكتمل لشروط النفقة أن يضمن حد الكفاية لكل من تجب عليهم نفقته من مأكل ومشرب وملبس ومسكن ، على حسب قدرته وطاقته ولا يكلف نفسه مالا يستطيعه . قال تعالى : ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ( (
)  . وقال تعالى : ( لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا ( (
) 

   وقد نص الفقهاء على أن النفقة تشمل الحاجات الضرورية لحياة الإنسان وهي كآلاتي:

1- الغذاء والماء.                            
   2-المسكن وما يتبعه من أثاث وفراش .

     3-الكسوة للشتاء والصيف بما يناسب .    
   4-الخادم لمن يعجز عن خدمة نفسه .

 5-تزويج من يتوق للزواج .                 
   6-نفقة زوجته وعياله .

· رأى ابن قدامـة :

   
 يقول ابن قدامة : تجب نفقة القريب مقدرة بالكفاية لأنها تجب للحاجة فيجب ما تندفع به ، وإن احتاج إلى من يخدمه وجبت نفقة خادمه ، وإن كانت له زوجة وجبت نفقة  زوجته لأنه من تمام الكفاية ، ثم ذكر انه يلزمه تزويج جده وأبيه وابنه الذين تلزمهم نفقتهم إذا طلبوا ذلك ، لأن الزواج عنده بمنزلة الطعام والشراب (
).

المطلب الثاني : أسبـاب النفقـة :

  
 هناك ثلاثة أسباب رئيسية استنبطها الفقهاء عليهم رحمة الله من نصوص كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ورتبوها على حسب قوتها بالإلزام:

فأولها : النكاح

ثانيها: القرابة 

ثالثها: الملك (
)

وكلها أن شاء الله مفصلة على حدة .

المطلب الثالث : آراء العلماء فيمن تجب لهم النفقة :

   
ولما كانت الأسرة في الإسلام وحدة متكاملة كما تقدم وكما نص الكتاب و السنة على دعم الأسرة لتكون قوية متماسكة ، فقد فصل القرآن و السنة أحكام الأسرة كلها من زواج و طلاق و ميراث  ونفقات ولم يبين القرآن أحكام الأسرة بالتفصيل إلا نظرا لأهميتها وأنها ركيزة المجتمع ، و من أعظم دعائم الأسرة التماسك بين آحادها ،و اتفق فقهاء المسلمين على وجوب أن ينفق الغني على الفقير العاجز ،لكنهم اختلفوا في مدى هذا الوجوب ضيقا وسعة .

ألخص أقوالهم فيها :

  1-أضيقها المذهب المالكي فهو يوجبها بالنسبة للأبوين على الأولاد وبالنسبة للأولاد على الأبوين إذ هي مقصورة في عمود النسب على الوالدين المباشرين و أولاد الصلب.(
)

  2-ثم المذهب الشافعي بفتح الباب قليلا فيجعلها في الأصول على فروعهم ،و الفروع على أصولهم ،فالشافعي يوجب النفقة في عمود النسب ،ولا فرق بين أن يكونوا وارثين أو محجوبين أو محرومين.(
)  

 3-ثم المذهب الحنفي يجعل النفقة في القرابة المحرمة فكل قريب لا يصح الزواج منه إذا كان أحدهما أنثى تجب له النفقة  فلا يوجبها على ابن العم لأن قرابته غير محرمة ويوجبها على الخال لأن قرابته محرمة مع أن الأول يرث قبل الخال (
) .

4-وأوسع المذاهب هو رأي الإمام أحمد بن حنبل فهو يجعل النفقة تسير مع الميراث سيرا 
مطردا   (
)  ورأيه هو أقرب إلى فهم نصوص الكتاب والسنة وهو أقرب إلى القواعد الفقهية . يقول محمد أبو زهرة عليه رحمة الله ما نصه : 


 أما قربه للنصوص فلأنه تطبيق للنص القرآني الذي يوجب نفقة الصغير على الوارث له ،فقد صرح النص بأن نفقة من ترضع الصغير على أبيه ،فإن لم يكن له أب فإنها تكون على الوارث .ونفقة المرضع هي أجرة الرضاعة وهي جزء من النفقة على الصغير ومثل الصغير كل عاجز من ذوي القرابة أما انطباق رأي أحمد على المقصد الإسلامي من القواعد المقررة في الشريعة أن الحقوق والواجبات متبادلة ،فإذا كان الميراث حقا للوارث إذا مات الشخص غنيا فعليه واجب الإنفاق إذا  عجز.(
) 


   وإني أرجح مذهب أحمد رحمه الله ،لأنه الأقرب إلى حل مشاكل الناس وفيه من المرونة ما يلائم روح الشريعة و يسرها و سماحتها .

· المطلب الرابع : لمن الواجب صرف النفقة والأدلة على وجوبها :


  سأبدأ ببيان المتفق عليهم وتفصيلهم حسب التسلسل المذكور في أسباب النفقة المتقدم الذكر وبما أن أقوى سبب من أسباب النفقة النكاح فلنستعن بالله ونبدأ فيه .

أولا :نفقـة الزوجـة :

  
 أجمع أهل العلم ،واتفق الفقهاء رحمة الله عليهم على وجوب نفقة الزوجة وذلك لقوة  ووضوح النصوص الواردة في الكتاب والسنة والتي لا تحتمل التأويل .قال تعالى : (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ( (
) . وقال تعالى : (وعلى المولود رزقهن وكسوتهن بالمعروف( (
).  

    ومن السنة، قال الشافعي  أخبرنا ابن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن هنداً قالت :يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس لي ألا ما يدخل بيتي . قال صلى الله عليه وسلم : " خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف " (
) (
).



وقال تعالى : ( قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم ( (
).



ومن السنة عن جابر قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اتقوا الله في نسائكم فإنهن عوانٍ عندكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولهن عليكم رزقهن بالمعروف" (
) .



فإذا سلمت المرأة نفسها إلى زوجها فلها عليه جميع حاجتها من مأكول ومشروب وملبوس ومسكن  ، وتقدر النفقة لكفايتها بالمعروف ويراعى حال الزوجين إعسارا وإسارا ، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها . هذا هو رأي الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى (
) وهو الذي أرجحه وأميل إليه.

· المرأة الذمية في عصمة الرجل المسلم :

    والذمية إذا كانت في عصمة الرجل المسلم فتعتبر كالمرأة المسلمة في مسألة النفقة والمسكن والكسوة . .وبهذا قال أحمد
 . وبهذا قال الشافعي في كتابة الأم تعليقا على حديث امرأة أبي سفيان هند عندما أتت تشتكي زوجها بأنه شحيح قال لها خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف .

   قال: بهذا نأخذ إن على الزوج نفقة امرأته وولده الصغار بالمعروف والمعروف نفقة مثلها ببلدها الذي هي فيه ، ثم قال : وإن عجز عن النفقة عليها فرق بينهما ، ثم عطف المرأة الذمية على المسلمة في هذه الأحكام  عندما قال:  (وكذلك إن كانت زوجته حرة ذمية ) (
) . فيفهم من كلام الشافعي أنه رحمه الله يوجب  النفقة على الزوج تجاه زوجته الذمية.

   وهذا هو الذي تقتضيه عدالة الشريعة وسماحتها  ويسرها لذلك يرى الأحناف رحمهم الله أن الكتابية في استحقاقها النفقة على الزوج المسلم كالمسلمة تماما لتماثلها في سبب النفقة (
)

   وإني لأرى وجوب النفقة بالنسبة للذمية على زوجها المسلم للأسباب التي ذكرها الفقهاء ، ولأنه ربما كانت سببا في إسلامها وعشيرتها لما يرون من عطف المسلمين .

ثـانيا: النفقـة على الوالـدين والأولاد:

   الأصل في وجوب نفقة الوالدين والمولدين الكتاب والسنة .

أما الكتاب : فقد قال الله تعالى : ( فإن أرضعن  لكم فآتوهن أجورهن( (
). فهنا أوجب أجر رضاع الولد على أبيه مما يدل على وجوب النفقة على الأب تجاه أولاده. وقال تعالى : (وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ( (
) .وقال تعالى : ( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ( (
) .



ولاشك أنه من الإحسان إليهما الإنفاق عليهما عند حاجتهما  .

وأما من السنة : فقد قال صلى الله عليه وسلم لهند كما سبق "خذي ما يكفيك وولدك 
بالمعروف " (
)  رواه البخاري .  وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رجل يا رسول الله " من أحق الناس بحسن الصحبة؟ قال: (أمك ، ثم أمك ، ثم أمك، ثم أبوك ، ثم أدناك ثم أدناك) " (
) .

 فتبين من هذه الآيات والأحاديث أن نفقة الوالدين والمحتاجين والأولاد المحتاجين واجبة لا تقبل أي نزاع بسبب ظاهر النصوص التي تدل على وجوب النفقة، وما من شك بأن قوة القرابة بين هؤلاء وحاجة بعضهم لبعض، وكون بعضهم سببا بإنجاب البعض الآخر له الدور الأكبر بوجوب النفقة. وهذا ما يقتضيه عدل الشريعة وسماحتها ويسرها . 

 ثالثـا : النفقة على الأجداد والجدات وأن علوا وولد الولد وإن سفلوا :      

يجب الإنفاق عليهم، لدخولهم في مضمون قوله تعالى : (وعلى الوارث مثل ذلك ( (
) ، ولأنه يدخل في مطلق اسم الولد والوالد بدليل أن الله قال : ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين( (
) ،فيدخل فيهم ولد البنين . 

 إلى هذا أشار النووي رحمه الله تعالى في تعليقه على حديث الرجل الذي جاء يسأل الرسول عمن أحق بصحبته قال : أمك ،ثم أمك ، ثم أمك، ثم أبوك ،ثم أدناك أدناك .   فقال رحمه الله تعالى:عند أصحابنا يستحب أن تقدم في البر الأم ، ثم الأب، ثم الأولاد، ثم الأجداد والجدات، ثم الاخوة والأخوات،ثم سائر المحارم من ذوي الأرحام كالأعمام والعمات والأخوال والخالات، ويقدم الأقرب في الأقرب (
) . 

رابعـا : من يلـزم بكفـالة اللقيط المنبـوذ : 

 أوجب الإسلام على المسلمين التكافل والتعاون والتنا صح بما فيه خيرهم في دنياهم وآخرتهم. ولذا حرم الإسلام الزنا، نظرا لما يحدثه من الماسي والشروخ في المجتمع، وفي مقابل ذلك أباح الزواج، ولأن الإسلام حريص إلى أن يحدد مسؤولية كل فرد في المجتمع الإسلامي تجاه أولاده ومن يعولهم داخل بيته . 

ولا شك أن تلك هي قاعدة الإسلام العامة في تلك الناحية، ولا بد من توقع الشذوذ عن القاعدة العامة وتصور الحل السليم الذي يجعل كل فرد يعيش في هذا الإقليم الإسلامي عيشة تكفل له حق الحياة  والسعي في الأرض حتى يدركه أجله، فإذا وجد لقيط في الشارع أو في المسجد أو في أي مكان عام أو خاص ولا يدرى له أبوان ولا أقارب، أيترك تأكله السباع والوحوش. أيترك يقتله البرد القارس أو الحر اللاهب. ما ذنب الطفل؟ والطفل برئ فالجاني الأكبر أبوه أمه الزانيان اللذان اختفيا ولم يعلم عنهما شئ. 

إن الدين الإسلامي دين الرحمة والمحبة والمساواة، فهل ينظر إلى الطفل نظرة ازدراء ؟  هل يحرمه من حق الحياة السعيدة بسبب جناية أبيه أو أمه إنه لا ذنب له في نظر الإسلام. فالأصل فيه الحرية والإسلام وفي الواقع لم يوجد دليل عندنا على عبوديته ولا على كفره على الأصل وهو الإسلام والحرية . 

 نفقـة اللقيـط :

 رأى مالك رضي الله عنه : أنه إذا التقط رجلا لقيطا فرفعه إلى السلطان فأمره السلطان أن ينفق عليه ، إنما ينفق عليه على وجه الحسبة ، وإنما ينفق عليه من احتسب عليه ، فإذا لم يجد السلطان من ينفق عليه و يحتسب ذلك ، فإن نفقته من بيت مال المسلمين . 

دليل مالك : إن عمر رضي الله عنه قال بشأن اللقيط :(نفقته علينا)،واللقيط لا يتبع بشيء مما أنفق عليه (
) . 

وقد بوب الحنابلة له بابا تحت اسم ((باب اللقيط ))وعرفوه بأنه الطفل المنبوذ وقالوا :هو حر وينفق عليه من بيت المال إن لم يكن معه ما ينفق عليه ويحكم بإسلامه (
) . 

ويرى الشافعية أن نفقة اللقيط وحضانته إن وجد معه مال فمنه،أو كان هناك مال موقوف أو موصى به للقطاء فينفق عليه منه.وإن لم يوجد معه مال وليس هناك وقف أو وصية،فمن بيت مال المسلمين من سهم المصالح بلا رجوع. فإن لم يوجد في بيت المال اقترض عليه الإمام من أغنياء بلده، فإن تعذر الاقتراض قسطها على الأغنياء، فإن تعذر فيجب نفقة على من يراه من الأغنياء المسلمين  (
) . وكان عمر رضي الله عنه يفرض للقيط 100 درهم ولوليه كل شهر رزقا، فإذا كبر سواه 
بغيره (
) . 

خامسـا: نفقـة الرقيـق : 

قال الشافعي رحمه الله تعالى : أخبرنا سفيان ابن عيينة عن محمد بن عجلان عن بكير بن عبد الله عن عجلان أبي محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:  
(( للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق )) رواه  مسلم (
) . 

قال الشافعي : على مالك المملوك الذكر والأنثى البالغين إذا حبسهما في عمل له أن ينفق عليهما ويكسوهما بالمعروف، وذلك نفقة رقيق بلدهما الشبع لأوساط الناس الذي تقوم به أبدانهم من أي الطعام كان . وكذلك الكسوة (
) . وقال في المقنع ما نصه : ( وعلى الإنفاق على رقيقه قدر كفايتهم وكسوتهم وتزويجهم إذا طلبوا ذلك،ولا يكلفهم من العمل إلا ما يطيقون ويداويهم إذا مرضوا (
) . حتى إنهم أوجبوا على المعتق نفقة معتقه إذا كان فقيرا، لأنه وارثه ، بناء على لأن النفقة تجب على الوارث . والمعتق وارث عتيقه ، فيجب عليه نفقته (
) .

· رأى ابـن حـزم رحمه الله تعالى :

  يرى ابن حزم رحمة الله وجوب نفقة الرقيق على سيده فقد قال في كتابة المحلى:        (مسألة) وينفق الرجل والمرأة على مماليكهما من العبيد والإماء وأن يطعمه شبعه مما يأكله أهل بلده ويكسوه مما يطرد عنه الحر والبرد ولا يكون به مثلة بين الناس، لكن مما يلبس مثل ذلك المكسو في ذلك البلد مما تجوز به الصلاة ويستر به العورة وفرض عليه أن يطعمه مما يأكل ولو لقمة وأن يكسوه مما يلبس ولو في العيد، ويجبر السيد على ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم : " للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق " (
) (
)

المطلب الخـامس : شـروط وجـوب النفقـة :

   يشترط لوجوب الإنفاق أن يكون المنفق عليهم فقراء لا مال لهم ولا كسب يستغنون به عن إنفاق غيرهم . فإن كانوا موسرين بمال أو كسب يكفيهم فلا نفقة لهم لأنها تجب على سبيل المواساة والموسر مستغن عن المواساة .

   ويشترط كذلك أن يكون لمن تجب عليه النفقة ما ينفق عليهم فاضلا عن نفقة نفسه ، إما من ماله وإما من كسبه، فأما من لا يفضل عنده شئ فلا يجب عليه شئ لما روى عن جابر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : " إذا كان أحدهم فقيراً فليبدأ بنفسه، فإن فضل فعلى عياله، فإن كان فضل فعلى قرابته " (
) (( ) فالقدرة على الكسب بالحرفة ونحوها تمنع وجوب نفقته على أقاربه صرح به القاضي وكذا ذكره صاحب الكافي وغيره (
) . 

 إذا تجب النفقة لمن عجز عن الكسب فعلا كأن كان غير قادر على العمل أو كان عاجزا عن العمل حكما كأن كان قادرا على العمل، ولكنه لا يجده بسبب كثرة الخلق. فكل منهما تجب له النفقة . 

أما إذا عجز المنفق عن النفقة أو لم يوجد له منفق أصلا فهنا تجب النفقة على بيت مال المسلمين، لأن بيت المال كافل للمحتاجين والعاجزين كما سيأتي تفصيله إن شاء الله، لأن رئيس الدولة المسلمة راع ومسؤول عن رعيته وسواء كان الإنفاق على المحتاج من ((الزكاة )) كما سيأتي الكلام عليها،أو من عموم بيت مال المسلمين حين لا تكفي الزكاة كما سيأتي كذلك  

قال صلى الله عليه سلم : "ما من مؤمن إلا أنا أولى به في الدنيا والآخرة اقرءوا إن شئتم قوله تعالى :(( النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم . فأيما مؤمن مات وترك مالا فليرثه عصبته من كانوا ومن دينا أو ضياعا فليأت فأنا مولاه )) (
) . 

وبعد النفقات انتقل للكلام عن دور الزكاة التي تؤخذ من الأفراد الأغنياء وترد على الفقراء .. لنرى أهميتها من حيث ضمان الحاجات الأساسية لمن تؤدى إليه وقد خصصت لها مبحثا كاملا.

المبحث الثالث : وجوب إخراج الزكاة 

تمهيـد : 

     إن الزكاة التي فرضها الإسلام تعتبر أول نظام اقتصادي جاء به دين سماوي حيث لم تتعرض لها الديانات السابقة  إلا على وجه الإجمال. والسبب والله أعلم أن الإسلام دين ودولة صالح لكل زمان ومكان، فلا بد أن يتصور الإسلام جميع المشاكل التي ستعترض البشرية ويضع لها الحلول المناسبة، وهل يتصور أن هناك أعظم من مشكلة توفير الطعام والشراب وما في حكمها لمن يحتاجها من أفراد الدولة الإسلامية .  لذا نرى الإسلام في علاجه تلك المشكلة العويصة يتدرج في إيجاب العمل على من يستطيعه من أفراد الدولة . ومن لا يستطيع العمل لصغر أو كبر أو جنون ونحوه يوجب على وليه القادر أن ينفق عليه . ولكن هل كل إنسان قادر على النفقة ، ويستطيع العمل لأجل النفقة ؟ وهل من يريد العمل يجده مهيأ أمامه باستمرار. 

     الجواب : ((لا)) لظروف قاسية تمر بها الدولة الإسلامية : إذن ما العمل : أيترك الناس يموتون جوعا وبردا وحرا ؟ هنا يأتي دور الزكاة ثالث أركان الإسلام والتي كان لها الدور الأعظم في حل مشاكل الأمة الإسلامية على مر العصور والأزمان ، فيوظف منها للفقراء والمساكين أنصبائهم منها على قدر كفايتهم وما يسد جوعهم ويكسو عورتهم ويكنهم من الحر والبرد .

     ومن يتحقق شمولية الإسلام وتصوره للمشاكل ووضع الحلول المناسبة لها ، وصدق الله العظيم : ( ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ( (
)  . 

المطلـب الأول : وجـوب الزكاة وتغليظ منعها: 

  تعتبر الزكاة من أركان الإسلام الخمسة وهي حق الله المعلوم في مال المسلم تقتضيه الدولة منه إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول .

 والزكاة باختلاف تعاريفها الفقهية ، وإن كانت في ظاهرها ضريبة موحدة على الثروات سواء أكانت دخولا أم رؤوس أموال ، إلا أنها نظام اقتصادي كامل يرمي إلى الاحتفاظ بإنسانية الفرد في نطاق مجتمعه وإلى تحقيق أكبر إشباع مالي بأكبر جهد ، وإلى إشاعة ، عمالة كاملة مع توازن مضطرد في اقتصاد تام دائب للحركة والنمو (
) . 

 ولقد حث القرآن في كثير من آياته على أداءها . فقال تعالى : ( قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون ( (
) . 

    ومن السنة ورد أحاديث كثيرة توجب أدائها وأنها ركن من أركان الإسلام ووردت أحاديث كثيرة في تغليظ عذاب من منعها ، نقتطف منها هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم: " تأتي الإبل على صاحبها على خير ما كانت إذا هو لم يعط فيها حقها تطأه بأخفافها وتأتي الغنم على صاحبها على خير ما كانت إذا لم يعط فيها حقها تطأه بأظلافها وتنطحه بقرونها قال : ومن حقها أن تحلب على الماء . قال : ولا يأتي أحدكم يوم القيامة يحملها على رقبته لها يعار فيقول يا محمد فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد بلغت ولا يأتي ببعير يحمله على رقبته له رغاء فيقول يا محمد فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد بلغت "(
) . 

   وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال صلى الله عليه وسلم : (( من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له ربيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه يعني بشدقيه ثم يقول أنا مالك أنا كنزك ثم تلا : ( ولا يحسبن الذين يبخلون .. ( الآية (
) . 

· المطـلب الثـاني :مصـارف الـزكاة محـدودة :

   
من ميزة الزكاة في الإسلام أنها ليست كالفيء والخراج تؤدى إلى بيت المال. إنما تصرف إلى جهات مخصوصة ورد ذكرها في كتاب الله تعالى . قال تعالى : ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين في سبيل الله فريضة من الله والله عليم حكيم ( (
) . وقد حضر من  يستحق الزكاة  بهؤلاء الثمانية . 



وفي الواقع فإن المصارف التي تصرف فيها الزكاة تؤدي وظيفة هامة وهي الأخذ بيد تلك الطبقة البائسة التي تسقط في معترك الحياة ولا تستطيع الدولة أن تمد لها يد العون بالسرعة اللازمة إلا من مصارف الزكاة باعتبار أن مواردها دائمة ومستمرة حتى وإن ضعفت الدولة الإسلامية . باعتبار أن المسلمون يؤدون زكاة أموالهم عن قناعة أنها ركن من أركان دينهم وعقيدتهم . لهذا نلاحظ في أسوأ الأيام التي تمر بها الدولة الإسلامية يوجد التكافل والتضامن ، نسبيا بقدر الوازع بين عموم الأفراد ) (
).  

المطلب الثالث : شبهة على الزكاة وردها 



يتهم أعداء الإسلام نظام الزكاة في الإسلام أنه يساعد الأفراد على الكسل والخمول ويقتل فيهم داعي الطموح والعمل.مما ينشأ عنه تأخر في اقتصاد البلد وتنتشر البطالة بسبب ذلك . وللرد على ذلك نقول قد يصح هذا الكلام في مجتمع غير إسلامي . أما في المجتمع الإسلامي فلا يصح أبدا . لأن المسلم يعلم قول الرسول صلى الله عليه وسلم : " اليد العليا خير من اليد السفلى " ، وقد قال صلى الله عليه وسلم في شأن الزكاة و من يستحقها قال : " لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب " (
) 
 
فعلى المسلم أن يعلم ، وكما أن له حقوقا على الدولة الإسلامية فعليه بالمقابل واجبات ومن واجباته أن يعمل ليسد حاجته وحاجة من يعول من أفراد أسرته وليحرك اقتصاد البلد .



فإن كان هذا الفرد في المجتمع الإسلامي ساقط الهمة يريد أن يعيش من كدح غيره فلا مكان له في المجتمع الإسلامي. إذا يحق لولي المسلمين أن يأمره بالعمل بعد أن يهيئ له وعليه السمع والطاعة فإن أبى فقد عصى ولي الأمر ولا يلومن إلا نفسه . المسلم صاحب حق في أن يعمل فإن لم يجد مجالا فله أن يطالب ولي الأمر ليوجد له العمل (
) .



لكن ما الحيلة عندما لا يستطيع العمل بسبب مرض أو كبر سن أو يشح العمل بسبب كثرة الخلق ولا يوجد له من يكفله وينفق عليه أيموت جوعا أم يلجأ إلى السرقة أو الاغتصاب ليسد جوعته ، أم يعطى من هذه الزكاة وتنتهي المشكلة أيهما أليق وأحظى بكرامة الإنسان ؟ الجواب يعطى من الزكاة فإن لم تف فمن بيت مال المسلمين كما سيأتي .  

· عـرض سريـع :

   
وبعد ، فهذا عرض للزكاة وأهميتها في الإسلام ووجوبها على من يملك النصاب من أفراد الدولة المسلمة ومن ثم ردها على من يستحقها الذين نصت عليهم الآية . 

   
وهذا واجب ديني يلزم المسلم أن يقوم بأدائه سواء طلب منه ذلك عن طريق وجود الوالي . أو لم يطلب منه فعليه المبادرة بإخراج زكاة ماله لمستحقيها ، لأن المبادرة بأداء هذا الركن من أفراد الدولة بعضهم لبعض يساعد على تخفيف الأزمات وعلى ضمان الحاجات الأساسية لكل فرد من أفراد الدولة .

  
وسأعود للكلام عن الزكاة عندما أتحدث عن دور الدولة في إعادة التوازن الاقتصادي في ربوع الدولة المسلمة ولا مانع الآن عن الحديث عما يقابل الزكاة في النظم الوضعية وهي – الضريبة – لبيان سبق الإسلام وتفوقه على النظام الوضعي في كل ما أحدثوه وذلك من أربعة عشر قرنا . 

المطلب الرابع : الكلام على الضريبة 

الفـرع الأول : حقيقـة الضريبـة : 



عرفها علماء المالية فبما يأتي : ( مبلغ من المال يجب دفعه إلى خزانة الدولة لتمكين الدولة من القيام بوظائفها العامة وهي فرضت على من يقدر على الدفع وتنقسم إلى قسمين : مباشرة ، وغير مباشرة ) . 



فالمباشر : تنصب على الدخل أو رأس المال



وغير المباشر : تنصب على إنتاج السلع أو استهلاكها (
) . 

    
وقد عرفها جنز بما يأتي : أنها مبلغ من النقود تقتضيه الدولة جبرا من الأشخاص بصفة نهائية ودون أن يكون لها مقابل معين وذلك من أجل تغطية النفقات العامة (
) .

الفـرع الثـاني : أوجه الخلاف بين الضريبة والزكاة :

    
وقد قمت بتخليصها عن كتاب فقه الزكاة ليوسف القرضاوي:

1- أن الزكاة عبادة فرضت على المسلم شكرا لله وتقربا له . أما الضريبة فهي التزام مدني محض خال من كل معنى العبادة لله أو التقرب منه . 

2-  إن نصاب الزكاة حق مقدر من الشارع ، فهو الذي حدد المقادير الواجبة من الخمس إلى العشر إلى نصف العشر إلى ربع العشر . بخلاف الضريبة التي تخضع لأهواء السلطة الحاكمة ومن يقوم بتقنين الضريبة ربما غلبت عليه نفسه أو مصلحته الشخصية وهو إنسان معرض للخطأ وعدم تقدير حاجات الناس ومتطلباتهم .

3- والزكاة دائمة ثابتة ما دام هناك إسلام ومسلمون شأنها شأن الصلاة لا يبطلها جور جائر . بخلاف الضريبة التي تحور وتعدل الحكومة فيها حسب ما تريد في نوعها وأنصبتها 
ومقاديرها . 

4-  مصارف الزكاة معروفة وقد سبقت الإشارة إلى ذلك مما يسهل التوازن الاقتصادي ويمنع تداول الثروة في أيدي الأغنياء وترك الفقراء والمساكين بخلاف الضريبة التي تصرف لتغطية النفقات العامة للدولة ، أما الفقراء والمساكين فهذا حظهم فليرضوا به ولا دخل للسلطة من قريب أو من بعيد .

5-  علاقة من يدفع الضريبة تكون بين الممول والسلطة فلو قصرت السلطة في أخذها فلا يلزم الفرد بأدائها بخلاف الزكاة والتي تكون العلاقة بين المزكي وبين ربه ، فلو قصرت الدولة بالجباية فيجب عليه أن يدفعها ولو سرا إلى من يستحقها وهذا مما له أكبر الأثر بترابط الأمة وضمان أفرادها بعضهم ببعض حتى مع ضعف السلطة الحاكمة .

6-  بينما نجد للزكاة أشواقا روحية تجعله يحلق في عنان السماء بحثا عن الأجر و الثواب من الله تجعله يسارع في أدائها . بخلاف الضريبة التي ليس لها سوى أهداف دنيوية مادية بحتة. 


ومن هذا العرض السريع يبين لنا تفوق النظام الإسلامي الوضعي مهما حاول أصحابه أن يصلوا بها درجة الكمال (
) .

    بعدها أنتقل إلى الكلام عما يجب على المسلم تجاه أخيه المسلم في حالة الفردية . وقد عقدت له مبحثا خاصا وذلك حتى لا يظن المسلم انه بدفعه والنفقات الزكاة انتهت مهمته تجاه إخوانه 
المسلمين . 

المبحث الرابع : وجوب التكافل الخاص بين آحاد المسلمين :

المطلب الأول : الدليل من الكتاب والسنة : 

  
 نجد الإسلام يعود الفرد البذل والعطاء في كل حالة ليكون لبنة صالحة من لبنات المجتمع ، فمن أداء النفقات إلى أداء الزكوات إلى التخفيف عن الحاجات كمسلم وقعت له كارثة داخل البلد أو انقطعت به سبل الطريق وهو في السفر. فلا يصح في الإسلام أن يرى المسلم أخا له في الإسلام يتلوى جوعا وفقرا وحرا وبردا – وهو من أصحاب اليسار – ولا يقدم له مساعدة تعينه على حل أزمته التي وقع فيها . فمن وقعت عينه على مصاب من هذا النوع فيجب عليه أن يسارع لانتشال أخيه مما وقع فيه .

الدليل من الكتاب : قوله تعالى : ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ( (
) .



الدليل من السنة : حتى إننا نجد الرسول صلى الله عليه وسلم يشدد فيمن يقصر في إطعام الجائع المضطر و يخرجه من حظيرة الإيمان . قال صلى الله عليه وسلم : " ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه " (
)(().



وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله عليه وسلم قال : " المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ،من كان في حاجة أخيه كان في حاجته ، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربه من كرب يوم القيامة ، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة " (
) .    ويقول صلى الله عليه وسلم : " أيما أهل عرصة أصبحوا وفيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة الله " (
).



وعن محمد ابن كثير قال : قال صلى الله عليه وسلم : " أطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العاني " (
) . 

   
وقد شدد الرسول صلى الله عليه وسلم في أمور تعم فيها البلوى فطلب من المسلمين أن 
لا يبخل بعضهم على بعض بها وخاصة وقت الحاجة والسفر ونحو ذلك . لأنها في حكم الحاجات الأساسية من حيث الأهمية وهذه الأشياء هي : الماء ، والكلأ ، والنار . فقد قال صلى الله عليه وسلم : " الناس شركاء في ثلاث : الماء والكلأ والنار " (
) .     



وشدد الإسلام في مسألة الضيافة والتي تعم بها البلوى كذلك . وذلك كله خوفا على هذا المسلم من الموت والبطيء .

     
 قال صلى الله عليه وسلم : " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته قالوا: وما جائزته يا رسول الله ؟ قال: يومه وليلته . والضيافة ثلاثة أيام فما كان وراء ذلك فهو 
صدقة عليه " (
)

   
وعن أبي بشر عن عباد بن شرحبيل قال : قدمت المدينة وقد أصابني جوع شديد فدخلت حائطا وأخذت سنبلا فأكلت منه وجعلت في ثوبي فجاء صاحب الحائط فضربني وأخذ ما في ثوبي قال : فانطلقنا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له فقال صلى الله عليه وسلم :    "  ما علمته إذ كان جاهلا ولا أطعمته إذ كان سابغا فأمر لي بنصف وسق من شعير " (
) . 

المطـلب الثـاني : فهم الصحابة رضي الله عنهم لهذا المعنى :      

 
  عن أبي عون الثقفي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال :سافر ناس من الأنصار فأرملوا فأتول على حي من أحياء العرب فسألوهم القرى أو الشرى فأبوا فضبطوهم فأصابوا منهم فذهب الأعراب إلى عمر رضي الله عنه ، وأشفقت الأنصار من ذلك ، فهم عمر بالأعراب وقال : تمنعون ابن السبيل ما يخلف الله في ضروع الإبل والغنم بالليل والنهار ؟ وابن السبيل أحق بالماء من التانىء (( ) (
) 
عليه  .  وعن الحسن رضي الله عنه تعالى أن رجلا أتى أهل ماء فاستقاهم فلم يسقوه حتى مات عطشا فأغرمهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه تعالى ديته (
)  . 

   
وكان الحسن رضي الله عنه يقول : إن أبوا أن يطعموه وخشي على نفسه قاتلهم (
) . 

المطلب الثالث : آراء العلماء حول هذا الموضوع : 

الفـرع الأول : رأي الإمام السرخسي 



 (إذا عجز المحتاج عن الخروج من بيته فيفترض على من يعلم حاله أن يطعمه مقدار ما يتقوى به على الخروج وأداء العبادة أخذا من قوله صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن بات شبعان وجاره جوعان وهو يعلم) (
) . 

   
وحتى إن هذا المحتاج العاجز عن الخروج لو مات ولم يطعمه أحد ممن يعلم بحاله اشتركوا جميعا بالإثم . لقوله صلى الله عليه وسلم : " أيما أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة الله " (
) . 

   
أما إذا لم يكن عند – من بعلم بحاله – ما يعطيه لكنه قادر على الخروج إلى الناس فيخبر بحاله ليواسوه . ويفترض عليه ذلك ، لأن عليه أن يدفع مل يزيل ضعفه بحسب الإمكان والطاعة بحسب الطاقة ، ولكن لو امتنعوا – أي الذين يعلمون بحاله وهم غير قادرين على إعطائه- عن هذا الإخبار اشتركوا في الإثم (
) . 

الفـرع الثـاني : رأي ابن حزم في هذه المسألة : 

  
 ثم قال أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى : (  ولا يحل لمسلم اضطر أن يأكل ميتة أو لحم خنزير وهو يجد طعاما فيه فل عن صاحبه لمسلم أو لذمي لأن فرضا على صاحب الطعام إطعام الجائع ، فإذا كان ذلك كذلك فليس بمضطر إلى النية ولحم الخنزير ) .

   
ثم قال رحمه الله تعالى : وللمضطر إلى الطعام أو الشراب أن يقاتل عن ذلك ، فإن قتل فعلى قاتله القود وإن قتل المانع فإلى لعنة الله لأنه منع حقا وهو طائفة باغية قال الله تعالى : ( فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله ( (
) . ومانع الحق باغ على أخيه الذي له الحق . ولذا قاتل أبو بكر الصديق مانع الزكاة (
) . 

الفرع الثالث : رأ ي أبي ذر رضي الله تعالى عنه :

  
جملة الأحاديث السابقة ، وهي التي دعت أبا ذر رضي الله عنه في عهد عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه عندما رأى شيئا من التفاوت الطبقي بين المسلمين أن يقوم في الشام يدعو الأغنياء أن ينفقوا في سبيل الله ما فضل عن حاجاتهم الأساسية وأن يدفعوها للفقراء والمساكين وشدد عليهم في النهي عن البذخ والترف واكتناز الأموال. 

   
ويعتمد ذلك على أساس دعـوته بأحاديث سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم . وهذا نص الحديث :  عن أبي ذر رضي الله عنه قال : خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو أحد فقال صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر فقلت : نعم يا رسول الله بأبي أنت وأمي . قال : أتبصر أحدا ؟ فنظرت إلى الشمس ما بقي النهار وأنا أظن أن رسول الله سيرسلني في حاجة ناحية أحد، فقلت نعم يا رسول الله . قال : " ما أحب أن يكون لي مثل أحد ذهبا أنفقه كله إلا ثلاثة 
دنانير " (
)  . 

   أي أنه ليؤلمه أن يكون له مثل أحد ذهبا يظل ينفق منه على الفقراء والمساكين ، ثم تعجله المنية وفي يده منه ثلاثة دنانير لم ينفقها بعد في سبيل الله .

   ومن هذه الأحاديث : قول أبي ذر إلي خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أن أي مال ذهب أو فضة أو كي عليه ، فهو جمر على صاحبه حتى يفرغه الله في سبيل الله " (
) . ولقد بدأ يدعو إلى مذهبه هذا بالشام مما حدا بمعاوية أن يرفع به إلى الخليفة عثمان فاستدعاه إلى المدينة ، ثم نفي إلى الربذة ومات بها وحيدا ، عليه رحمة الله . 

منـاقشة رأي  أ بـا ذر :

 مما قاله محمد الغزالي في كتابه الإسلام المفتري : ( كان أبو ذر رضي الله عنه يرى بثاقب فكره ونزاهة قلبه وسعة أفقه أن هذا التفاوت الذي بدأت تكشر أنيابه في عهد عثمان ما هو إلا بداية شر سيدهم المسلمين في  يوم من الأيام . فالجوع أخو الكفر وقد استعاذ منهما صلى الله عليه وسلم في أن واحد . 

 فأبو ذر رضي الله تعالى عنه يرى أن التفاوت الطبقي بين آحاد المسلمين يفتح مجالا خصبا للأعداء كي ينفذوا منه لضرب الدولة الإسلامية حيث يعمد العدو إلى  هؤلاء الفقراء المعوزين ويستميلهم ويحضرهم ضد الدولة ، ومن ثم تقع الكارثة . 

   والدليل على إخلاص ((أبي ذر )) أنه لم يتحرك بهذه الفتوى في عهد أبي بكر وعمر حيث كانت المياه تمشي في مجاريها ، وكل شيء يؤخذ من طريقه ويعاد إلى طريقه . 

   وأبو ذر رضي الله تعالى عنه في رأيه هذا حريص أشد الحرص على أن لا يتعرض للملكية الخاصة بأي نوع من أنواع التعرض إذا أعطي كل فرد من أفراد الدولة الإسلامية كامل حاجاته الأساسية من مطعم ملبس ومسكن وطب وتعليم . أما وقد جاع مسلم أو احتاج فيجب على المسلمين عموما أن يدفعواله ما يسد جوعه و حاجته ، وفي هذا أكبر ضمان للملكية الخاصة وعدم التعرض لها . 

   وحرام على ولي أمر المسلمين أن يعيش في بذخ ويترك الأغنياء في بذخ والفقراء هذه 
حالتهم . ليس هذا من الإسلام في شيء على رأي أبي ذر ، لأن الملكية الخاصة لا قيمة لها إذا أصيب مسلم – ما – وفي هذا رد على الذين اتهموا أبا ذر بأنه اشتراكي فهو رضي الله عنه ما شدد في إعطاء الفقراء من فضول الأغنياء إلا ليحمي الملكية الفردية من الانهيار ، لأن الفقراء ينظرون إلى هذه الملكية في هذه الحالة نظرة ازدراء واحتقار وإنهم ليغتنمون الفرصة للانقضاض عليها وأصحابها وفي هذا من البلاء ما الله به عليم ، ولأنه رأى رضي الله عنه هذا الترف بأم عينيه. 


فهذا معاوية بن أبي سفيان والي منطقة الشام بكاملها يشيد بنفسه قصر الخضراء ويسخر آلاف العمال في رفع قواعده و مد قواعده .  قال أبو رضي الله عنه : " إن كانت هذه الأموال أموال المسلمين فهي خيانة ، وإن كانت أموالك فهو إسراف " (
) .  

· رأيـي في المسـألة :


  
وإني لأرى إن كان هؤلاء الفقراء والمحتاجين وجدوا بسبب ظروف طارئة مرت بها البلاد أو لظروف طارئة مرت بهم أنفسهم نتيجة حرق أو غرق أو سفر ونحو ذلك ففي هذه الحالة لا بد المساعدة لهم عن طريق المساعدة الفردية لكل من يعلم بحالهم كما سبق تفصيله وهو على سبيل الوجوب .

      وعن طريق فرض ضرائب على أموال الأغنياء تدفع إلى المعوزين المحتاجين كما سيأتي تفصيله، حتى يكون التفاوت الطبقي الذي حل في الأمة ، لأنه في الحالات الطبيعية للدولة الإسلامية لا يوجد فرد لا يسد حاجاته الأساسية فالفقراء والمحتاجين وإن كانوا لا يستطيعون العمل ، ينفق عليهم من تجب عليهم نفقته ، والزكاة لها دور كبير في حل مشكلة الفقراء ، وإن لم يوجد من ينفق على هؤلاء العاجزين ينفق عليهم من بيت مال المسلمين ، فإن عجز البيت أو خيف عليه من العجز ، فهنا يفرض عللا الأغنياء مل يكفي الفقراء تقوم الدولة بجبايته ورده على من يحتاجه. ولا أحسب رأي أبي ذر يخرج عن هذا لن هذا هو الموافق لأصول الشريعة وقواعدها. 

· خـلاصة مـا سبـق : 

   
إذا ألقيت نظرة عامة على مجتمع تحكمه شريعة الله في سائر شؤون الحياة يلاحظ أن هناك قاسما مشتركا يجمع الآمال العريضة التي يراد تحقيقها من قبل الدولة ومن قبل الأمة، فمثلا في ضمان الكفاية لكل فرد من أفراد الدواة نجد أن هناك التزامات يقوم بها عموم أفراد الدولة بعضهم تجاه بعض يحدوهم إلى امتثال ذلك أوامر من الله ورسوله . ويؤديها هؤلاء الأفراد تعبدا لله تعالى يرجون ثواب ما قاموا به من الله . 

   
وهذه الالتزامات التي تجب بعضهم تجاه بعض هي ما تكلمت عنه بالفصل الأول من وجوب العمل على كل قادر عليه ، ومن وجوب النفقة لبعضهم تجاه بعض .

   
ومن وجوب الزكاة وأنها ركن من أركان الإسلام ومن التضامن الخاص بينهم جميعا وتلك دائرة يقع مهمة تنفيذها على الأفراد وذلك ما عنيته بتعيين فصل خاص له .

   
وأما الالتزامات التي تقع مهمة تنفيذها على الدولة بحكم ولايتها على الأمة لضمان الكفاية على كل فرد من أفراد الدولة فقد خصصت له فصلا خاصا (( هو الفصل الثاني )) على ما سيأتي ... 

الفصل الثاني

الوسائل التي تقوم بها الدولة الإسلامية

تمهيـد :

   مسؤولية الحاكم في الإسلام : 

 

الدولة ممثلة بولي أمرها، هي المسؤولة عن ضمان الحقوق الطبيعية لعموم أفراد الدولة. فالحاكم في الإسلام لا يتولى الحكم لمصلحته، وإنما لمصلحة الأمة، فهو أول من يجوع وأخر من يشبع، وأول من يسهر وآخر من ينام لقوله صلى الله عليه وسلم : " كلكم راع ومسؤول عن رعيته ، و الإمام راع ومسؤول عن رعيته " (
) . والحقوق التي عليه كثيرة ويهمنا منها ما يأتي:

1- إيجاد العمل لمن لا عمل له .

2- الإنفاق على من لا نفقة عنده ولا يوجد من ينفق عليه .

3- توفير التعليم والعلاج بالمجان لجميع الأفراد وقد سبق الكلام عليه عند تقسيم الحاجات الأساسية 

4- توفير الملاجئ للعجزة والشيوخ الطاعنين بالسن وذوي العاهات 
.

5- حفظ التوازن الاقتصادي في الدولة الإسلامية بتطبيق الدولة لمبادئ الإسلام وكلها ستأتي مفصلة في مكانها إن شاء الله .

المبحث الأول : التزام الدولة بتوفير وسائل العمل 

تمهيـد : 



إذا كان العمل مندوبا في نظر الشرع وقد يجب على القادر الفقير والسؤال محظور إذا كانت سبل العمل مهيأة أمامه ، والدولة لم تقم إ لا لتحقيق ما يحبه الشرع ومحو ما يكرهه فمن البديهي أن تقوم الدولة الإسلامية بتسهيل سبل العمل والكسب للأفراد فهذا بعض ما عليها من حق نحو أفراد الدولة .



فتوجد العمل للعاطلين ، وتقوم بإيجاد المشاريع النافعة لتشغيل الأفراد ولا تنفق أموال بيت المال على التوافه وعلى مالا ينفع . وحتى إذا اقتضى الأمر لتشغيل الأفراد أن تقوم بإقراضهم من بيت المال لدعم رؤوس أموالهم ، وقد صرح بهذا الفقيه أبو يوسف فقال : ( إن صاحب الأرض الخراجية إذا عجز عن زراعة أرضه لفقره دفع إليه كفايته من بيت المال قرضا ليعمل ) (
). وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ومن جاء من بعده من الخلفاء الصالحين أكبر دليل على ذلك كما سيأتي: 

المطـلب الأول : قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله : 

   
قال صلى الله عليه وسلم : " الإمام راع ومسؤول عن رعيته " (
) . ويمثل هذا تلك القصة التي جرت بين نبي الأمة وواليها محمد صلى الله عليه وسلم وبين أحد أفراد الرعية .



( جاء رجل إلى رسول الله يطلب منه أن ينظر في أمره لأنه خال من وسائل الكسب- لا عمل له – فدعا عليه الصلاة والسلام بقدّوم وبيد من خشب قد سواه بنفسه ووضعها فيها ودفعها للرجل وأمره أن يذهب إلى مكان عينه له ، وكلفه أن يعمل هناك وطلب إليه أن يعود بعد أيام ليخبره بحاله فجاء الرجل وشكر الرسول صلى الله عليه وسلم على صنيعه وذكر له ما سار إليه من يسر الحال ) (
) .

 فمن ولي أمر المسلمين بعد الرسول صلى الله عليه وسلم يلزمه القيام بتلك المهمة ألا وهي تهيئة أسباب العمل لمن يستطيع وهو نائب  عن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا . لذا أوجب الغزالي في كتابه (( إحياء علوم الدين ))  ( أن على ولي أمر المسلمين أن يزود العامل بآلة العمل ) . وقد طبق فعلا في عهد الدولة الإسلامية في عصرها الذهبي (
) . 

   
ما يستفاد من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم السابق الذكر والذي يجب أن يتخذه ولي أمر المسلمين بعد الرسول هاديا ليطبق مضمونه على أفراد الدولة الإسلامية 



الأول : إن العاطلين كانوا يرون لهم حقوقا على الدولة فيذهبون إلى ولي أمر المسلمين باسم هذه الحقوق ليدبر لهم أمرهم بما يراه وكانوا يذهبون بكل الكرامة والعزة ..



الثـاني : إن الدولة  تقر العاطلين على هذه الحقوق وتعترف لهم بها ولا تنكرها عليهم بدليل أن 


الثـالث : إ ن الدولة لا تكتفي فقط بالاعتراف بحقوق العاطلين ، بل تدبر لهم العمل فورا ولا تتركهم إلى التسويف والمماطلة بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر الرجل بالانصراف إلا بعد أن دبر له العمل والمكان الذي يعمل فيه.



الـرابع : متابعة العامل في الدولة الإسلامية بعد تهيئة العمل له واجب ومطلوب، ففي الحديث لم يكتفي الرسول صلى الله عليه وسلم بإيجاد العمل للعاطل، بل طلب إليه أن يخبره بما صار إليه من يسر الحال (
) .

   
فهذا يدل على أن الدولة التي تسير على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم ملزمة بمكافحة البطالة وتأمين العمل المناسب لكل فرد من أفرادها ،كل بحسب  تخصصه وظروفه العلمية والجسدية والعملية .

 المطـلب الثـاني :فعل عمر رضي الله عنه تجاه مشكلة العمل :

    
لما اتسعت رقعة الدولة الإسلامية وازداد دخول الناس في دين الله اخذ عمر في تدوين الدواوين فأول ما انشأ ديوان الأموال ،  ثم تتابعت في العهد التي بعده فأنشئ ديوان الخراج ،وديوان الجند ، وديوان الوالي، وديوان البريد، وديوان النفقات ، وديوان الرسائل ،وديوان النظر في المظالم، وديوان الأحداث ..الخ (
).



مما تحتاجه الأمة ولاشك أن هذا من المصالح التي يحث عليها الدين .فإذا كان الوالي يريد تطبيق عدالة التوزيع بين الناس فلا بأس عليه أن يتخذ في سبيل ذلك كل  ما يراه مؤدياً لهذا الغرض بشرط التزام المصلحة العامة وأسس التشاريع العامة (
) .

   
فتوسع دائرة الوظائف بهذا الشكل  الذي رآه عمر يساعد على حل مشكلة البطالة والتي يعود ضررها على الفرد و الجماعة.

 المطلب الثالث : للدولة سن الأنظمة لتوسيع دائرة المشاريع بأنواعها : 

  
 لقد أعجبني في هذا الموضوع ما قرأته للشيخ محمد الغزالي و ها أنا ذا أنقله بنصه : 

    ( ثم إن توفير أسباب العمل أمر تلزم به الدولة ويفرض عليها و يباح لها أن تتخذ من الوسائل الاقتصادية ما تراه كفيلا بتحقيق هذه الغاية العظيمة ) .

    
بل يتحتم عليها أن تتخذ هذه الوسائل وأن تبتكر من المشاريع العمرانية والتحويرات المالية ما يقطع دابر التعطل و يسوق أفراد الشعب قاطبة إلى ميادين العمل والإنتاج ، مثل ما فعله عمر بن الخطاب ومن جاء بعده عندما أنشأوا الواوين .

   
فالإسلام يفرض التجنيد المالي إلى جانب التجنيد العسكري لخدمة الحق والفضيلة والإيمان  فتجنيد النفوس والأموال يعتبر عملا زراعيا وصناعيا وتجاريا فهو تسخير للقوى المنتجة وجعلها تروسا قوية في الآلة الدائبة التي ينبغي أن تدور في أوقات الحرب والسلام جميعا للإعداد والاستعداد .

  
 ومثل هذه الحالة لا يبقى معها عاطل ولا يعيش فيها متشرد والمساهمون في حركتها النشيطة  هم – جميعا – جنود مجاهدون يعرفون رسالة الحياة جيدا . وإلى هذا يشير الحديث الشريف : "  وإن الله يثيب في السهم الواحد ثلاثة نفر الذي صنعه والذي ناوله والذي رمى به " (
) .

   
وبعد هذا تستطيع الدولة الإسلامية أن تسن من الأنظمة و القوانين ما ترى أن فيه الوفاء بحاجة الأمة على اختلاف طبقاتها بحيث لا يبقى فيها عاطل ولا محروم (
)  .

المبحث الثاني : إلزام الدولة القادر على العمل أن يعمل بما يلائمه 

تمهيـد :


إذا قام ولي أمر المسلمين بما يجب عليه من تدعيم المنشآت العامة وتوسيع دائرتها سواء كانت صناعية، أم تجارية، أم زراعية، أم عملية، أم حرفية، واستغل جهود أفراد الدولة وصرفها للعمل بتلك المشاريع الإنمائية التي تعود فائدتها على الفرد والجماعة لا شك أنه بتلك الأعمال الجبارة ويصرف همة الناس إليها قد أدى ما عليه . ويبقى في المقابل أن يلبي أفراد الدولة أوامر حاكمهم ويقومون سويا يعلمون كل على قدر كفاءته وقدرته الجسدية ومن يتخلف منهم وهو قادر على العمل فمن حق ولي الأمر إجباره على العمل بما يتلاءم  مع مستواه الذهني والجسدي ويلزمه طاعة ولي أمر المسلمين كما سيأتي .

وفي عمل الحاكم هذا خير عصمة للفرد والجماعة من الفقر الذي يؤدي إلى التسول وانتشار العطالة والبطالة، والتجاء المحتاجين إلى السرقة والسلب والنهب . ومن ثم وقوع الدولة الإسلامية في أزمات اقتصادية تؤدي بها إلى الانهيار والوقوع فريسة للأعداء الذين يتربصون بها الدوائر .

 المطلب الأول : الدليل على جواز ذلك : 

 والدليل على ذلك : الكتاب ، السنة ، عمل الخلفاء .

أولا : الدليل من الكتاب : 

قال الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر 
منكم ( (
). 

فيدل ظاهر الآية على أن الحاكم المسلم إّذا أمر فردا من أفراد الدولة الإسلامية بأمر ليس فيه معصية لله ولا مضرة على المأمور فإنه يجب عليه أن ينفذ الأمر حفظا للمصلحة العامة التي تقدم على مصالح الأفراد . ولا شك أن إجبار الفرد –الكسول – على العمل يعتبر فيه مصلحة عظيمة في الدنيا والآخرة .

 ثانيـا: الدليل من السنة : 



وقد ألزم الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل الذي جاءه يسأل وهو قادر على العمل ألزمه أن يعمل بعد أن هيأ له طريق الكسب . ولم يعطه من الزكاة أو بيت مال المسلمين (
) .

وتلك هي الحادثة التي حدثت مع الرسول صلى الله عليه وسلم : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب منه أن ينظر في أمره لأنه خال وسائل الكسب – لا عمل له – فدعا صلى الله عليه وسلم بقّدوم وبيد من خشب قد سواها بنفسه ووضعها فيها ودفعها للرجل وأمره أن يذهب إلى مكان قد عيّنه له وكلفه أن يعمل هناك وطلب منه أن يعود بعد أيام ليخبره بحاله فجار الرجل وشكر الرسول صلى الله عليه وسلم على صنيعه وذكر له ما صار له من يسر الحال (
) . 

وجـه الدلالـة :

 
فيؤخذ من ظاهر الحديث أن ولي أمر المسلمين له الحق بإلزام القادر على نوع من العمل معين، إذا هيأه له كما فعل رسول الله عليه وسلم مع هذا السائل وذلك حفاظا على مصلحته ومصلحة أسرته ومجتمعه . 
ثالثـا : ومن عمـل الخلفـاء 



نكتفي بما عمله الفاروق رضي الله تعالى عنه عندما اتسعت رقعة الدولة الإسلامية فوسع دائرة المنشآت العامة والدواوين كما سبق ذكره واستطاع أن يجعل أفراد الإسلامية خلية نحل كل يعمل بجهته وبما يستطيعه.

لهذا لا يستغرب من عمر انه لما رأى جماعة من الناس يمدون أيديهم يسألون مع سلامتهم وقدرتهم على العمل فسألهم عما ألجأهم إلى تلك الحال فردوا عليه بأنهم متوكلون إلى الله فخفقهم بدرته وقال لهم عبارته المشهورة والتي كانت مثلا يتلى – إن المتوكل هو الذي يزرع الحب ويتوكل على الرب. وألزمهم على أن يتوكلوا ويكفوا عن تلك الطريقة (
) .

 لهذا يروى عنه رضي الله عنه. أنه قال : ( رحم الله امرأ أمسك فضل القول وقدم فضل القول ) وقوله : ( لا تؤخر عمل اليوم إلى الغد ) وقد طبّق تلك الأقوال عمليا على نفسه وعلى رعيته عليه رحمة الله .

لاحظ عمر رضي الله عنه وضع الرجل المناسب في المكان المناسب فقرر رضي الله عنه مبدأ التخصص في العمل ورأى أنه أنجح في لأدائه والقيام به خير قيام . لهذا نراه يوظف زيد بن ثابت في القضاء نظرا لخبرته بالقضاء ، ويوظف عثمان بن حنيف على الخراج لعلمه بهذا الفن ، ويوظف عبد الله بن مسعود على بيت مال المسلمين نظرا لأمانته ونزاهته وعلمه ، وقد فرض لهم مراتب على تفرغهم لتلك المهمات (
)، وذلك حتى يكون الإنتاج أكثر وحتى يكون منظما ومرتبا يحصل بأسرع وقت وبأقل تكلفة وتلك نظرة اقتصادية سبق بها عمر الأنظمة الوضعية المعاصرة .


وأعجبني حول هذا الموضوع ما قرأته لأبي زهرة وقد لخصه من كتاب الإمام الشاطبي فيقول : 

   (والذي يرجع إلى كتب الفقهاء يجد أنهم يوجبون توفير العمل فرد قادر عليه ، لهذا نرى الشاطبي رحمه الله في كتابه الموافقات عند كلامه عن فرض الكفالة للتربية الإسلامية التي تحققها الدولة لكل ذي موهبة ليتمكن من القيام بالفرض الكفائي الذي يناسب موهبته 0إلى ثلاث مراحل ويلخصها الإمام محمد أبو زهرة بما يأتي: 

1- تكون عامة لكل الصبيان والشباب، ومن قطع المرحلة الأولى لا ينتقل إلى الثانية غلا إذا كان ذا نبوغ متميز يؤهله إلى هذه المرحلة ومن وقف عند المرحلة الأولى وقف عند فرض كفائي تحتاج إليه الأمة وهم العمال الذين يعملون بأيديهم، فإن الأمة تحتاج إلى هذا النوع من العاملين وهم الذين يكونون قاعدة البناء الهرمي .

2- ثم الثانية ممن تميزوا بنبوغ يؤهلهم لها، دخلوا فيها فينظر إن نبغوا وساروا إلى الثالثة وإلا فالأمة بحاجة إلى الحسابيين ومساعدي مهندسين وملاحظين للأعمال الهندسية وهكذا 

3     –ثم الثالثة ممن نبغوا ووصلوا إلى درجة عالية في الفهم والإدراك والصبر وهي درجات متفاوتة يميزها العمل والإنتاج والانصراف العلمي ومنها يكون المهندسون والأطباء والقضاة والفقهاء. وفي هذا الصنف يقع الطبقة العليا من الصنف المخترعون والمشترعون ومؤسسو الدول على أساس العدل والحق . وعلى ولي أمر المسلمين أن يسهل لهم القيام بهذه الواجبات. وإن قصر الحاكم المسلم بأداء هذا الواجب فعلى الأمة حمله على ذلك. أو تغييره لأنه مقصر ) (
).  

المطـلب الثـاني : الإجبـار على نـوع العمـل : 

  قد تحتاج الأمة إلى نوع من المهنة معينة كالزراعة والسلاح ونحو ذلك ، فلولي الأمر إذا انصرف كل الناس عن هذا النوع من المهنة أن يجبر بعض أفراد الأمة على تولي هذا العمل وتعلمه وذلك حفظا على أفراد الأمة إما في اقتصادها أو أمنها .

  قال ابن تيميه في كتابه الحسبة : إن ولي الأمر إن أجبر أهل الصناعات على ما تحتاج إليه الناس في صناعتهم كالفلاحة والحياكة والبناية، فإنه يقدر أجر المثل فلا يمكن المستعمل من نقص أجرة الصانع عن ذلك ولا يمكن للصانع من المطالبة بأكثر من ذلك حيث تعين عليه العمل وهذا من التسعير الواجب (
) . 

  لهذا فالإسلام يقدر أن الظلم في الأجرة ربما يحصل المظلوم منها سواء كان الظالم أصحاب الأموال أو العمال وسواء كانوا مهنيين أو أطباء أو مهندسين (
) ، بعد أن تهي ء الدولة وسائل الإنتاج المتعددة وتجبر القادرين الكسالى على العمل سيبرز في الساحة أرباب عمل ومستأجرون.

   ولذلك حرص الإسلام على تنظيم العلاقة فيما بينهم وشدد حق العامل المستأجر، لأنه عادة الطرف الضعيف. ووضع الإسلام قواعد وأصولا عامة تحمي وتؤمن له حياة آمنة يضمن على ضوء هذه القواعد حاجاته الأساسية من مأكل ومشرب وملبس ومسكن وتأمين مستقبل حياته وأسرته، وهذه هي الحقوق الرئيسية قد نقلتها عن كتاب العمل وحقوق العامل في الإسلام لباقر القرشي وقد لخصتها بم        

1- الحرية : فللعامل في النظام الإسلامي أن يجعل بأي زمن يريده  وفي أي مكان، وله الحق في التقاعد مع أي شخص يريده أو الدخول بأي شركة، وله حرية الكلمة وإبداء الرأي كأي مواطن آخر في حدود الشريعة. وهذا بخلاف الشيوعية التي تسلب كل هذه الحريات فالعامل كالآلة لا حرية له ولا إرادة . 

2- تحديد ساعات العمل: فالإسلام لا يريد من العامل أن يرهق نفسه لذا عليه أن ينظم وقته وعلى أرباب العمل ألا يستغلوا ضعف هؤلاء العمال فيحملونهم أكثر مما يستطيعون . قال تعالى : ( ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ( (
) ، وقال تعالى : 
( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ( (
) .فعلى هذا للدولة سن الأنظمة لتحديد ساعات العمل حرصا على مصلحة العامل وراحته.

   وهذا التشريع الإسلامي قد سبق منظمة العمل الدولية التي حددت في دستورها المادة 41إلى تخفيف ساعات العمل إلى 8 ساعات .

3- من حق العامل فسخ العقد فيما إذا شرط العامل ذلك في متن العقد أو إذا ظهر غبن فاحش في الإجارة، أو إذا اشترط العامل على رب العمل أن يقوم بشيء معين فلم ينفذ رب العمل ذلك 

4- حرمة استغلال العامل : بأن حمله أكثر مما اتفقا عليه، أو منعه أجرته، أو تأخر في دفعها، أو انتقص منها. قال صلى الله عليه وسلم : " ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة وذكر منهم رجلا استأجر لأجيرا فلم يوفه حقه " (
) . ويقول صلى الله عليه وسلم : " أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه " (
).

5- تحديد الأجر بين العامل ورب العمل : فلا يجوز جهالتها لأن ذلك يؤدي إلى غرر على الطرفين . فقد نهى صلى الله عليه وسلم عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره  
، وهذا باتفاق الفقهاء عليهم رحمة الله . 

6- حماية العامل من الأخطار : فيهي ء  رب العمل المكان المناسب ويتأكد من سلامة الآلات و الأدوات ومنع تسرب المواد الكيماوية إليهم ويوجد أماكن العبادة لهم وكل ما يلزم صحتهم وإبعاد الكسل والخمول عنهم .

  
 كما على رب العمل أن يريحهم بإجازة أسبوعية لقوله صلى الله عليه وسلم : " إن لنفسك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لعينك عليك   حقا" (
) . ويقول الإمام علي رضي الله عنه (روحوا القلوب ساعة بعد ساعة ) (
) .

   
بعد ذلك هل كان الناس يقدرون على العمل حتى لو كان مهيأ أمامهم، وهل تستطيع الدولة الإسلامية أن تجبر العاجزين على العمل ؟ الجواب – لا- ذلك ما احتاط له الإسلام وسن القوانين لأجلهم ألا وهم المرضى والعجزة والشيوخ والمجانين وصغار السن واللقطاء ونحوهم، هؤلاء الذين سقطوا في معترك الحياة ولا يوجد من يعولهم من أقاربهم وذويهم هذا ما سأتكلم عنه في المبحث الثالث بإذن الله.  

المبحث الثالث : ضمان الدولة على العاجزين 

تمهيـد :

  سبق أن قلنا إن الدولة ممثلة بولي أمر المسلمين بالحفاظ على حياة أفراد الدولة الإسلامية فردا فردا . ولهذا أوجب عليها الشرع أن توجد العمل لمن يطلبه وأن يلزم القادر على العمل أن يكسب ويعيش نفسه بنفسه. ولكن هل كان الناس قادرون على العمل ؟ وهل كل الناس تطلب العمل وتجده ميسرا أمامها ؟

   لاشك أن الشرع قد احتاط لمثل تلك الحوادث الطارئة قد تمر على بعض أفراد الدولة الإسلامية وألزم الشرع ولي أمر المسلمين بكفالة وضمان العاجز من بيت مال المسلمين ، عندما لا يوجد من ينفق عليه من ذويه وأقاربه – أو يوجد- ولكن لا يستطيع أن ينفق عليهم ، كالمرضى والمجانين والشيوخ وصغار السن كاللقطاء ونحوهم.

 المطـلب الأول: متى يجب على الدولة ضمان العاجزين : 

  سبق الكلام عن النفقة ، وعلى من تجب ولمن تجب في الفصل الأول وبينت وجوب النفقة لمن به عجز حسي يمنعه عن العمل والحركة كصغار وكبار السن ونحوهم ، من الجنسين ، ولكن ما الحيلة عندما لا يوجد من ينفق على هؤلاء، أو يوجد ولكنه غير قادر لأي سبب من الأسباب المقبولة شرعا. أيتركون يموتون جوعا أو حرا أو بردا من يطالب شرعا بضمان الحاجات الأساسية لهم من مأكل ومشرب وملبس ومأوى غير ولي أمر المسلمين وهنا يأتي دور الدولة الإسلامية بضمان العاجزين ومن في حكمهم .

 المطـلب الثـاني: أدلة وجوب الضمان لعجزة المسلمين : 

  الدليل على ذلك: إذا قلنا عن الدولة ملزمة شرعا بسد حاجة كل فرد من أفرادها كما سبق أخذا من عموم قوله : " كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالإمام راع ومسؤول عن رعيته " (
 ) .


   وأخذ من قوله صلى الله عليه وسلم : " فأيما مؤمن مات وترك مالاً  فلورثته من كانوا ومن ترك دينا أو ضياعا فليأتي فأنا مولاه " ( 
 ) فما حيلة من اضطرته ظروف الحياة إلى تلك الحالة من العجز أو فقدان المعيل أو عدم قدرته على النفقة . 


لا شك أن الدولة ملزمة بالإنفاق عليهم وضمان الحاجات الأساسية لهم. فيعطى على قدر حاجته وقد قال ابن تيميه رحمه الله في هذا المعنى (والمحتاجون إذا لم تكفهم الزكاة أعطوا من بيت المال على وجه التقديم على غيرهم من وجوه الصرف ) (
 ).


ولهذا قرر فقهاء الإسلام بأن من ليس له قريب غني وهو فقير عاجز فإن نفقته على خزانة الدولة، وينفذ ذلك بطريق إداري ويزيد فقهاء الحنفية أنه إذا لم ينفذ ذلك ولي أمر المسلمين كان للقاضي المختص الحكم بتنفيذ هذا بحكم يصدره ويلزم بيت المال به (
) . 


أما إذا عجز بيت مال المسلمين لسبب طرأ عليه فللإمام أن يوظف على الأغنياء ما يراه كافيا لهؤلاء المحتاجين (
). ولا أرى أن فرض قسط من المال على الأغنياء في تلك الحالة لا يعارض روح الشريعة الإسلامية التي أمرت بالتعاون والتكاتف بين سائر أفرادها، قال تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان (  (
) وقوله صلى الله عليه وسلم: " المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا " (
). وسيأتي تفصيله عند الكلام على فرض الضرائب على أغنياء الدولة الإسلامية ..

المطلب الثالث:أدلة وجوب الضمان لعجزة أهل الذمة :



لم يكتف الإسلام بضمان العاجزين من المسلمين وتأمين الحاجات الأساسية لهم ، بل عم هذا الخير كل رعية الدولة من مسلمين وغير مسلمين .

أولا : الدليل من السنة :



" كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته " (
)وظاهره العموم . وهذا ما فعله الصحابة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم طبقوه عمليا.

ثانيا : في عهد خالد بن الوليد لأهل الحيرة بالعراق : 



كانوا من النصارى فكتب لهم كتابا ضمنه ما يأتي (( وجعلت لهم أيما شخص ضعف عن العمل أو أصابته آفة من الآفات أو كان غنيا فافتقر وصار أهل دينه يتصدقون عليه طرحت جزيته وعيل من بيت مال المسلمين هو وعياله )) (
). ولم ينقل أن أبا بكر رضي الله عنه أو غيره من المسلمين أنكر هذا الكتاب فيكون إجماعا.

ثالثا: فعل عمر رضي الله عنه بشأن العجزة ومن في حكمهم :


لما تقدم فلا ضير أن يفهم الخلفاء الإسلام فهما حقيقيا ويطبقوه التطبيق الصحيح . فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما يروى عن أبا يوسف في كتابه الخراج : (أمر عمر بكفالة العامل الذي أقعدته الشيخوخة أو العاهة عن العمل وقرر حقا من مال الدولة لعجزة المسلمين وأولادهم الصغار ولعجزة اليهود والنصارى، بوصفهم أعضاء في المجتمع عاجزين عن الكسب بسبب الشيخوخة أو العاهة.(مر بذات يوم بشيخ كبير ضرير يسأل الناس فضرب عمر عضده، وقال له: من أي الكتاب أنت؟ قال يهودي، قال: ما ألجأك إلى ما أرى؟ قال: الجزية والحاجة والسن، فأخذ عمر بيده وذهب به إلى منزله فأعطاه شيئا ثم أرسل إلى خازن بيت المال،فقال: انظر هذا و ضربا ء (
) ، فو الله ما أنصفناه إن أكلنا شبيبته ثم نخذله عند الهرم ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين )) (
)
 والفقراء هم المسلمون وهذا مسكين من أهل الكتاب ووضع عند الجزية وضربائه ) (
).  ولذا لا غرابة عندما يقوا رضي الله عنة :(أما لئن بقيت لأرامل أهل العراق لأدعهن لا يحتجن إلى أحد من بعدي ) .  وعند مقدمه الجابية من أرض دمشق مر عمر في طريقه بقوم مجذومين من النصارى فأمر أن يعطوا من الصدقات وأن يجرى عليهم القوت (
). وكذلك في عهد عمر بن عبد العزيز : كتب عمر إلى عامله في البصرة : (( أما بعد وانظر من قبلك من أهل الذمة قد كبرت سنه ، وضعف قوته ، وولت عنه المكاسب فأجر عليه من بيت مال المسلمين ما يصلحه )) (
) .

رابعاً : بعض آراء فقهاء الإسلام في المسألة :

        ذكر الإمام النووي في ((المنهاج)) أن من فروض الكفاية دفع ضرر المسلمين ككسوة عارٍ أو إطعام جائعٍ .

وذكر العلامة شمس الدين الرملي الشافعي في ((نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج )) أن أهل الذمة كالمسلمين في ذلك فدفع الضرر عنهم واجب إلى أن قال : ومما يندفع به ضرر المسلمين والذميين فك أسراهم (
) .


وإني لأرى أن إعطاء عجزة أهل الكتاب من بيت المال مما تقتضيه روح الشريعة وعدل الإسلام . ومما يكون من أسباب دعوتهم إلى الإسلام ، ودخولهم فيه لما يرون من العدل والتسامح في مثل تلك الحالات .

الإسلام إذن لا يعرف نظام التأمين :



لأن بيت مال المسلمين هو المؤسسة الكبرى الذي يهرع إليه المحتاجون من أبناء الأمة الإسلامية فهو يغنيهم عن صناديق التوفير وعن شركات التأمين على الحياة ضد الفقر والعوز والهرم وإذا مات المسلم فإنه يموت وهو لا يحمل هم أطفاله وذريته ، لأنه يعلم أن بيت المال الإسلامي يكفلهم ، فبيت المال في الإسلام شركة إسلامية كبرى للتأمين على الحياة ضد الكوارث والعوادي من الفقر والهرم والحريق (
) .



ولا ينكر دور الإرث كما سيأتي في تفتيت الثروة وتوزيعها على أقارب الميت مما له أثر كبير في تهدئة نفسية هذا الإنسان المسلم إذا علم أن أمواله ستؤول إلى أقاربه وذويه . 



والمسلمون على وجه العموم متضامنون في غير حاجة إلى مثل شركات التأمين قال صلى الله عليه وسلم : "أيما أهل عرصة باتوا وفيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة الله " (
) وتلزمهم الدولة بهذا التضامن .



ويوجب الإسلام هذا التأمين لكل من يقيم على أرض الدولة الإسلامية  وليس هدف الإسلام من هذا التأمين مثل شركات التأمين ولذلك حرمة كثير من العلماء المعاصر ين (
) .



هذا بينما الذين يعيشون تحت النظم الوضعية من رأسمالية ونحوها، في وقتنا المعاصر يتهافتون على إنشاء شركات التأمين بكل أنواعها، ذلك أن الذين يعيشون تحت رحمة النظام الرأسمالي مضطرون إلى التفكير في سوء المصير بأن كان عاجزا أو له ذرية كبيرة .



وكذلك حال من لا يدخر من ماله إذا أصيب هو أو ذووه في بعض الأوقات بأمراض مضنية أو بكساد في وسائل كسبه أو حريق، فإنه لا يجد في النظام الرأسمالي من يمد إليه وإلى ذووه يد المساعدة والعون ولا من ينهض بهم من تلك الكبوة (
).

إهمـال العـاجزين في النظام الشيوعي:



يعتبر الضعفاء والعجزة في النظام الشيوعي عالة على المجتمع لا خير فيهم ولا قيمة لهم ، ولذلك أهملوا فلا ضمان لهم . والسبب المبرر لهذه النظرة-اللاإنسانية-لمثل هؤلاء أنهم عاجزون عن تقديم خدمات الدولة.



وتأكيدا لما قلت فإني انقل ما صرح به أحد قادتهم وهو الملحد – ستالين سنة 1936بهذا الشأن يقول:(جرت العادة في وقتنا هذا على إهمال شأن الضعفاء وعدم الاهتمام بهم فالاهتمام كله مقصور على الأقوياء وحدهم) (
) .



وقد نص في الدستور السوفيتي الصادر سنة 1936على ما يأتي : (من كل حسب قدرته ولكل حسب ما يؤديه من عمل ومن لا عمل له ليس له الحق في أن يأكل).هكذا أهمل النظام الشيوعي العاجز والضعيف لعدم الإنتاج من مثل هؤلاء.



فلذا لم تشملهم الضمانات الاجتماعية ولم تقرر لهم الدولة ما يقيم أودهم ويسد 
حاجاتهم  (
) ، ونتيجة حتمية لهذا انتشر الشحاذون والمتسولون في البلاد الشيوعية .



وبعد ذلك يتصور بعض الناس انه بمجرد حصول كارثة في ربوع الدولة المسلمة ويخلو على أثرها بيت المال أن الدولة بعدها لا يستطيع أن تقف على قدميها لتسير المنشآت وإعادة المياه إلى مجاريها بسبب البطالة والتشرد والفقر الذي حل في البلاد ، فيرد على هؤلاء بأن الإسلام قد احتاط لمثل هذا الوارث من زلازل وفيضانات أو حروب مدمرة ونحوها.(
)



فأباح الإسلام للحاكم المسلم أن يفرض على الأغنياء ضرائب عادلة تعيد التوازن وتحفظ الدولة من الضياع والسقوط .هذا ما أتكلم عنه وسأناقشه بالمبحث الرابع بإذن الله.                                                                                                                  

المبحث الرابع  : فرض الضرائب عند الأزمات العامة

تمهيـد :

لقد احتاط الإسلام لكل طارئة قد يتعرض لها أي فرد من أفراد الدولة ، ووضع لمثل هذه الطوارئ أحكاماً يجب أن يلتزم بها كل إنسان تجاه أخيه الإنسان . وذلك عند حدوث أزمات اقتصادية بسبب كوارث حلت بالمسلمين ، كفيضانات أو زلازل مدمرة أو حروب ونحو ذلك ، ولم يكن في وسع الدولة الإسلامية مساعدة الذين تضرروا بسبب العجز المالي الذي ينتظر الخزانة .

هنا يأتي التكافل العام بين آحاد المسلمين وخاصة أغنيائهم ، فيلزم الأغنياء ، ومن عنده أفضل عن حاجاته الأساسية بدفع ضرائب تدفع إلى المتضررين من أبناء الأمة ، ويقوم الوالي بجبايتها وتوزيعها بما يحقق الصالح العام ، لأنه المكلف شرعاً بضمان الحاجات الأساسية في الدولة أخذاً من عموم قوله ( : " كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته " (
)
المطلب الأول :الأدلة على قرض الضرائب عند الأزمات العامة :

إن دفع هذه الأزمات العامة عن طريق الضرائب له ما يسنده من كتاب الله وسنة رسوله ( ، وعمل الصحابة رضي الله عنهم .

أولاً : من الكتاب :

قوله تعالى : ( وتعانوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ( (
) ، وقوله تعالى : ( وفي أموالهم حق للسائل والمحروم ( (
) ، وقد فسر ابن عباس المحروم في أحد أقواله بأنه الذي حرم أجره وغنيمته ، أو أنه الذي لا يلقى قوت يومه .(
)

وقال ابن زيد بن أسلم " المحروم هو الذي أصيب ثمره أو زرعه أو ماشيته . وقال القرطبي : هو الذي أصابته الجائحة ، وإذا عرض لفظة محروم على اللغة فإنها من الحرمان هو المنع فيدخل تحته من أصيب ماله بجائحة (
).

وأرى أن زيد بن أسلم والقرطبي قد أصابا في تفسيرهما للمحروم في الآية لأن ظاهر اللغة في تفسير المحروم يؤيدهما .

ثانيـاً : الدليـل من السنة المطهـرة : 

قوله ( : في حديث يرويه شريك عن أبي حمزة عن عامر عن فاطمة بنت قيس عن 
النبي  (  : " في المال حق سوى الزكاة " (
) .

ولما هاجر الرسول ( من مكة إلى المدينة وبرفقته المهاجرون الذين تخلوا عن أموالهم وأولادهم في مكة لأجل حماية عقيدتهم والحفاظ عليها قرر الرسول ( أن يشرك المهاجرين بما عند الأنصار في مسكنهم وملبسهم ومأكلهم ومشربهم حفاظاً على ضمان الحاجات الأساسية لكل فرد من أفراد الدولة الإسلامية .

وضماناً لحفظ التوازن الاقتصادي الذي يمليه عليهم دينهم وعقيدتهم ، لهذا يرى القرطبي في تفسيره أن الرسول ( لما غنم أموال بني النضير دعا الأنصار وشكوهم فيما صنعوا مع المهاجرين في إنزالهم إياهم منازلهم ، وإشراكهم في أموالهم . ثم قال  : إن أحببتم قسمت ما أفاء الله علي من بني النضير بينكم وبينهم وكان المهاجرون على ما هم عليه من السكنى في مساكنكم وأموالكم ، إن أحببتم أعطيتم وخرجوا من دوركم فقال سعد بن عبادة وسعد بن معاذ : بل تقسمه بين المهاجرين ويكونوا في   دورنا ، وقال الأنصار رضينا فقال ( : " اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار " وأعطى الرسول المال للمهاجرين وثلاثة من الأنصار كانوا محتاجين .  فنزلت هذه الآية بشأنهم ثناء 
عليهم ( ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم 
المفلحون ( (
) (
).

فهذه الحادثة من أكبر الأدلة على ما يفعله الرسول (  عندما يخلوا بيت مال المسلمين ولا تكفي الزكاة لسد حاجة المعوزين ، فإنه يعمد ( إلى أصحاب الأموال ويكلفهم بضمان حاجات المعوزين حتى لا يكون المال من نصيب طبقة على حساب أخرى ، لأن هذا بدوره يخلق الاضطراب وعدم التوازن الاقتصادي مما يعجل نهاية الدولة وزوالها ، وكذلك في العطاء فضل الفقراء حتى لا يكون المال دولة بين الأغنياء ويحرم منه الفقراء . وصدق الله العظيم عندما قال : (كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم ( (
).

ومن قوله ( : " إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم في المدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية ، فإنهم مني وأنا 
منهم " (
).

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : بينما نحن في سفر مع رسول الله ( إذ جاءه رجل على راحلته له قال : فجعل يصرف بصره هكذا وهكذا ، فقال ( من كان معه فصل ظهر فليعد به على من لا ظهر له ، ومن كان معه فضل زاد فليعد به على من زاد له .

قال : فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل (
).

ثالثـاً : في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه : 

حدثت مجاعة شديدة في عهده سنة 18 هـ ، واشتد الجوع فكان رضي الله تعالى عنه يقول : لو لم أجد للناس ما يسعهم إلا أن أدخل على أهل كل بيت عدتهم فيقاسموهم أنصاف بطونهم حتى يأتي الله بالحيا لفعلت فإنهم لن يهلكوا على أنصاف بطونهم (
).

ويقول رضي الله عنه ( إني حريص على ألا أع حاجة إلا سددتها ما اتسع بعضنا لبعض ، فإذا عجزنا تآسينا في عيشنا حتى تستوي في الكفاف ) (
) . 

المطلـب الثـاني : رأي بعض الأئمة في المسألة

أولاً : رأي الإمـام الغـزالي رحمه الله : 

يقول : ( إذا خلت الأيدي " أيدي الجند " من الأموال ولم يكن من مال المصالح _ بيت المال _ ما يفي بخراجات العسكر ( أي مصروفات الجيش ) وخفيف من ذلك دخول العدو بلاد المسلمين ، أو ثوران الفتنة من قبل أهل الشر جاز للأمام أن يوظف على الأغنياء ، أي : يفرض عليهم الضرائب مقدار كفاية الجند لأن نعلم أنه إذا تعارض شران أو ضرران قصد الشرع دفع أشد الضررين وأعظم الشرين وما يؤديه كل واحد منهم ( من الأغنياء ) فليل بالإضافة إلى ما يخاطر به من نفسه وماله لو خلت خطة الإسلام ( أي البلاد الخاضعة لحكم الإسلام ) " يحفظ نظام الأمور ، ومما يشهد لهذا أن لولي الطفل عمارة القنوات " قنوات الأرض الخاصة بالأطفال " وإخراج أجرة الطبيب ، وثمن الأدوية التي تعود للطفل ، وكل ذلك خسران تتوقيع ما هو اكبر منه ) (
).

ثانيـاً : ومثل ما تقدم  يقول الشاطبي (
) :

 هذا في عهد قريب من عهد " قطز " لرد التتار بناء على فتوى سلطان العلماء " العز بن عبد السلام " (
).

ثالثـاً : رأي الإمام ابن حزم في تلك المسألة :

 لقد أعجبني ما قرأته للإمام الكبير أبي محمد بن حزم في هذا الموضوع إذ قال ما نصه : وفرض على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم ويجبرهم السلطان على ذلك إن لم تقم الزكوات بهم . ولا في سائر أموال المسلمين بهم فيقام لهم بما يأكلون من القوت الذي لا بد منه ، ومن اللباس شتاء والصيف بمثل ذلك ، وبمسكن يكنهم من المطر والصيف والشمس وعيون المارة (
). واستدل بقله تعالى : ( وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ( (
).

رابعـاً : رأي في المسـألة : 

وإني لأرى أن توظيف قدر معين من أموال الأغنياء في حالة الضرورة ويرد على المتضررين لا يعارض روح الشريعة الإسلامية وأهدافها للأدلة السابقة الذكر ، إذا تحققت هذه الشروط : 

1- تحقق الكارثة فعلاً ووقوعها وحصول الضرر الفادح على بعض المسلمين. 

2- أن يكون في بيت مال المسلمين ما يحل تلك المشكلة ، فإذا كان ما يحل المشكلة فلا داعي لفرض ضرائب على الأغنياء . لأن بيت مال المسلمين ملك للجميع وخاصة من أصابه الضرر فعلاً .

3- مراعاة المساواة التامة في فرض الضرائب كل على قدر استطاعته .

4- أن يبدأ الحكام بأنفسهم في فرض على أموالهم " وكلنا نذكر حادثة عمر عندما أصاب المدينة المجاعة فكان أن زهد بالطعام اللذيذ وصار الزيت هو طعامه حتى أنه تغير لونه فلامه بعض الصحابة أن يتخلى عن الزيت فقال : وكيف يعنيني أمر المسلمين إذا لم يمسني ما يمسهم (
).

5- صرفها فيما أخذت من أجله ، فإذا كان الحاكم لا سمح الله – يأخذ الضرائب من المسلمين وينفقها على حاشيته أو لوضع الزينات واللافتات لاستقباله أو في السهرات ونحو ذلك ، فلا يحق لهم أن يدفعوها له لإنها لن تصل المتضررين 

المبحث الخامس :حفظ الدولة للتوازن الاقتصادي

تمهيـد : 

لكي يستمر ضمان الكفاية لكل فرد من أفراد الدولة الإسلامية في تأمين الحاجة بعبارة أخرى لا بد أن تسود الشريعة بكاملها على مجتمع الدولة الإسلامية وأن يخضع كل من الحاكم والمحكوم لهذه الشريعة خضوعاً ينعكس على كل فرد لكي يظهر من نتائج ذلك وجود التوازن بضمان حاجاته الأساسية دون انقطاع .

فيجب على الدولة أن تذكر عموم أفرادها بجميع وسائل إعلامها بما يجب على كل فرد منهم تجاه ربه ودينه وتجاه أخيه المسلم في كل شأن ، فمثلاً تذكرهم بالآيات والأحاديث التربوية التوجيهية وبيان ما أعده الله من العقوبة لمن يسيء التصرف بالملكية الخاصة أو يتسبب في إيجاد تضخم أو انكماش في الدولة عن طريق احتكار أوروبا أو كنز لماله أو عدم أداء زكاة ماله ونحو ذلك .

وبيان ما أعده الله من الأجر والثواب لمن يساعد في الحال مثل تلك المشاكل في التزام الناس الطريق السليم ، فهذا ما يجب وهو القاعدة العامة في حياة كل مسلم يدين بالله وبالإسلام ديناً وبحمد نبياً . وقد تخرق تلك القاعدة عن طريق من يسمون بالجشعين واللادينيين والانتهازيين ومن في حكمهم .

فهنا يأت دور المرحلة الأخرى بعد مرحلة التوجيه وهي العقوبة على هؤلاء الشاذين لكي يعودوا إلى الصق من جديد . فمثلاً لو تواطأ التجار على احتكار نوع من الطعام ولم ينفع فيهم التذكير بالله وبما أعده من الجزاء الأليم لم يحتكر طعام المسلمين فينتقل للمرحلة الأخرى ، وهي معاقبتهم وبيع ما احتكروه وبسعر  مماثل حتى يعود التوازن الاقتصادي في الدولة الإسلامية لئلا تمتد البطالة والفقر والتشرد إلى سائر المسلمين ، وحتى يضمن وجود الحاجات الأساسية في متناول جميع الناس .

إن التوازن الاقتصادي هو أساس العدالة ، وكل ما ذكرت في الفصول السابقة من وجوب العمل على كل قادر بعد تهيئته وإيجاب النفقة على آحادهم وإلزامهم بدفع ضريبة أموالهم بما يسمى " الزكاة " وإلزام الدولة بضمان العاجزين من أفراد الدولة وفرض الضرائب على الأغنياء حال الضرورة.

ما ذلك كله إلا مقدمات لهذا التوازن العام في نظام الدولة ، والذي يجب على الدولة مراعاته وتطبيقه تنفيذاً لأمر الشرع الحكيم . 

المطلب الأول: مفهوم التوازن الاقتصادي

إيجاد وخلق التكافؤ الرشيد بين العرض والطلب لتحقيق سياسة الاقتصاد في الإسلام ، بضمان توفير الإشباع لجميع الحاجات الأساسية لكل فرد إشباعاً كلياً وتمكينه من إشباع الحاجات الكمالية بقدر ما يستطيع (
) .

المطلب الثاني :أساس المشكلة في عدم التوازن الاقتصادي

يختلف التشريع الإسلامي في نظرته لمشكلة اختلال التوازن الاقتصادي والذي يكون من جرائه الفقر والبؤس والتشرد عن النظامين السائدين – الرأسمالي والشيوعي -: 

أولاً : فبينما المشكلة عند الرأسماليين  :

تتركز على الفقراء أنفسهم بسبب سوء حظهم أو شح الطبيعة أو قلة الموارد . لذلك أطلقوا الحرية في الكسب والفقراء عليهم لرضى بما هم واقعون فيه كما سيأتي مفصلاً في مكانه.

ثانيـاً : وبينما المشكلة عند الاشتراكيين :

 تتركز على الأغنياء أنفسهم باستئثارهم دون الأغلبية الكادحة بخيرات المجتمع ، وبالتالي نشوء التناقض بين قوى الإنتاج وعلاقات التوزيع فقضية الفقر والبؤس أساسه عندهم سوء التوزيع ، وقد رتبوا على ذلك نظرياتهم في الصراع بين الطبقات والتركيز على أشكال الإنتاج بتصفية الملكية الخاصة والقضاء على الأغنياء البرجوازيين كما سيأتي مفصلاً في مكانه . 

ثالثـاً : أمـا في الإسـلام : 

فليست المشكلة هم الفقراء وقلة الموارد ، كما يذهب إليه التصور الرأسمالي ويعنون بذلك مشكلة " الندرة " . وليس سبب المشكلة في نظر الإسلام الأغنياء أو التناقض بين قوى الإنتاج والتوزيع كما يتصوره الاشتراكيون . إنما المشكلة في نظر الإسلام تكون بسبب التقصير في استغلال موارد الطبيعة وهذا السبب كفيل بتوزيع البؤس والفقر بين الناس حتى مع وجود عدالة التوزيع فكيف إذا عدمت عدالة التوزيع وهذا واقع معظم بلاد الإسلام هذه الأيام . 

وقد قضى التشريع الإسلامي على هذه المشكلة بحل مشكلة الندرة والتي لا وجود لها في مجتمع يطيع منهج الله في كافة مجالات الحياة . وأما أن تكون المشكلة قد نتجت بسوء التصرف بالملكية الخاصة . لأنه قد يكون هناك وفرة إنتاج ولكن هناك تلاعب واستغلال من قبل أصحاب الملكية بحيث لا يتصرفون وفق منهج الله بهذه الأموال ، فينتج عن ذلك سوء التوزيع والذي ينتج بسببه مثلاً عدم إعطاء العامل أو الموظف الأجر الكافي الذي يضمن به الحاجات الأساسية .

والأغنياء أصحاب الملكيات الخاصة بجشعهم واستغلالهم الطبقات الفقيرة يبتزون الفائض من رؤوس الأموال ويضيفونه إلى أموالهم فيزدادون ثراء على حساب الطبقات الفقيرة والفقراء يزدادون فقراً كما هو واقع في معظم البلاد الإسلامية الآن ، فينتج عن ذلك التفاوت الطبقي الذي لا يقره التشريع الإسلامي كما سيأتي 

فالإسلام لا يقف أمام الفقراء موقف اللامبالاة وعدم الاكتراث كما هو شأن النظام الرأسمالي بعدم اكتراثه بالفقراء وأنهم لا بد أن يرضوا بواقعهم ولا يقف موقف الكراهية وتغذية الصراع الطبقي بين الأغنياء ولا يقف موقف الكراهية وتغذية الصراع الطبقي بين الأغنياء ومن دونهم في حيازة الأموال شأن الفكر الاشتراكي 

إنما يحاول الإسلام التقريب بين الفئتين وإحلال التعاون التراحم بينهم لحصول السعادتين الدنيوية المهمة الأخروية .

وقبل الكلام عن الطرق التي اتخذها الإسلام لحفظ التوازن الاقتصادي سأتكلم بإيجاز عما يسميه الاقتصاديون السياسيون " الندرة " للبيان أنه لا أساس لوجودها في مجتمع يحكمه الإسلام وإنما يوجد هذا القانون حيث المجتمع الذي يحكمه الظلم والاستبداد كما في المذاهب الوضعية .

رابعـاً : الكـلام على النـدرة : 

أولاً : تعريف الندرة : صفة نسبية تتحقق عندما يكون المقدار المطلوب من شيء ما اكثر من المقدار منه وقت الحاجة إليه . فقد تكون الكميات الموجودة  مورد – ما – كبيرة نوعاً ما ، لكنه يعتبر مورداً نادرا إذا قبس بالرغبات الإنسانية الذي ينبغي إشباعها ، أي إنه نادر بالنسبة للحاجة 
إليه (
) .

ثانيـا : موقف النظم الوضعية من الندرة : يقولون إن الحاجات الإنسانية غير محدودة ، ولا يمكن إشباعها بينما الموارد الاقتصادية محدودة لا نستطيع إشباع كل الحاجات وينتج عن الحقيقتين السابقتين وجود المشكلة الاقتصادية المتمثلة في عدم قدرة الموارد على إشباع كل الحاجات ، لهذا يتوجب على الإنسان والمجتمع أن ينظم استعمال الموارد من اجل إشباع الحد الأقصى من الحاجات ، لأن المشكلة الحقيقية تنبع من ندرة الموارد الاقتصادية وعدم قدرتها على إشباع كل الحاجات (
) .

ثالثـاً : موقف الإسلام من ندرة الموارد الاقتصادية :الإسلام ينظر إلى الكرة الأرضية على أنها ملك لله قد استخلف هذا الإنسان عليها لقوم بشأنها وعمارتها ، لهذا قد ملأ الله هذه الطبيعة بالخيرات التي لا تنقطع وان انقطعت في جانب عوض عنها جانب آخر، ولهذا نرى أن الله قد حقق التوازن في الخلق كله ومن يستعرض القرآن يجد ذلك، قال تعالى ( والأرض مددناها والقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شئ موزون ( (
) ومن استقراءات معظم العلماء في كثير من التخصصات لوحظ ناحية التوازن في كل شئ في الكون ، في نسبة الذكور والإناث  في نسبة توزيع الخيرات وبثها في الأرض فمثلاً يلاحظ بين الموارد والطاقات توازن ، وبين المواد الغذائية والبشر توازن ، وبين كمية البشر والماء توازن بمعنى(حالة من النسبية بها يتحقق الوضع الأمثل) .

صحيح انه قد يحصل نضوب الماء في ناحية، لكن يقابله وفرة في ناحية أخري، فما علي الإنسان في نظر الإسلام إلا أن يعمل ويكدح ويشقى في الأرض لكي يعيد التوازن بما يحقق العدالة أو يقترب منها،فان قصر الناس في الدراسة والبحث فليس العيب بأصل الخلق، إنما في سلوك الناس (
) .

نعم ، قدت حصل الندرة، لكنها ليست أصلا"من أصول الخلق كما سبق، فإذا دققنا النظر في تلك المشكلة والتي تجعل الجنس البشري في حيرة واضطراب حتى يستحصل على حاجاته الأساسية وجدنا أن الإنسان هو المسؤول أولاً وأخيراً عن بروزها بسبب ابتعاده عن منهج الله وتلك مجمل أسباب الندرة. نقلتها عن كتاب( الاقتصاد الإسلامي مدخل ومنهاج) لعيسى عبده ولخصتها بما يناسب المقام:

1 ـ وجود الحسد والبغضاء بين الناس والذي له الدور في ضرب الحدود السياسية بينهم فيؤدى ذلك إلى حرمان بعضهم من تجارب البعض ـ ففي بلد ما ـ كثافة بشرية وأخرى مواد طبيعية. ولذلك لا غرو إن كانت رسالة الإسلام عالمية لا تؤمن بالإقليميات وضرب الحدود بين أرض الله، وذلك حتى تتعاون البشرية فيما فيه الصالح العام لهم.

2ـ حب الناس للراحة وطلبهم لها مما يؤدي بالتالي إلى قلة الإنتاج وانعكاس ذلك على المجتمع ، ولذلك يدعو الإسلام إلى العمل والجد والسعي في الأرض قال تعالى : ( فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله ( (
)  . ويقول الرسول : " إن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير من أن يسأل أحداً فيعطيه أو يمنعه " (
) . 

3- تركيز المجتمعات المعاصرة على صرف أموال الأمة بتوجيه إلى مالا يسهم في الرفاهية الاقتصادية كالتركيز على إنشاء أجهزة الدمار وأدوات التخريب ، وأقرب مثال على ذلك غزو الفضاء – فقد دفعت الولايات المتحدة وحدها لهذا المشروع التافه 30 ألف مليون دولار ، ومعلوم أن 30 % من الشعب الأمريكي يعيش عند حد الحياة فقط ، وينتجون من وسائل الدمار ما قدره في العام الواحد نحو من 200ألف مليون جنيه إسترليني ، بينما الإسلام يأمر اتباعه بأن تنفق الأموال لما فيه صالح الفرد والجماعة وحرم تبذيره أو إنفاقه فيما لا فائدة فيه . 

4- يبقى بعد هذا كله من السلع والخدمات الاستهلاكية يتظالم الناس في قسمتها ولا ضير أن نسمع مباركة علماء الاقتصاد الوضعيين أن يباركوا خطوات الحكومات الظالمة الرأسمالية وعلى رأسها أمريكا في إحراق وإغراق المحاصيل بقصد المحافظة على مستويات الأسعار وضمان أكبر ربح احتكاري ، مما يزيد الطين بلة ، وهكذا تضيع البشرية وتنشب بينهم الحروب العالمية عندما يتنكبون شريعة الله ويبتعدون عن هديه (
).

5- ومن أسباب الندرة ، سوء التوزيع ، بمعنى أدق عدم إعطاء كل عامل من عوامل الإنتاج ما يستحق ، بحيث يؤدي إلى تفوق طبقة من الناس على حساب طبقة أخرى . 


وذلك عندما لا تراعى مثلاً أحكام الملكية الخاصة بالإسلام ، أو تخالف أحكام الإسلام بإباحة الربا والاحتكار والغش وعدم إعطاء الأجير كامل أجره وتكنز الأموال ونحو ذلك مما له دور كبير بزيادة  ثروات طبقة على حساب أخرى .

المطلب الثالث: من طرق الإسلام لحفظ التوازن الاقتصادي :

1- إقرار الإسلام للملكية الفردية .

2- قضاء الإسلام على التضخم والانكماش .

3- القضاء على الربا بشتى أنواعه . 

4- القضاء على رؤوس الأموال بالتفتيت .

· الفـرع الأول : إقرار الملكية الفردية .

تمهيـد :

أول مبدأ يقره الإسلام – بجوازه حق الملكية الخاصة – أن الفرد أشبه شيء بالوكيل في هذا المال وأن حيازته للمال إنما هي وظيفة أكثر منها امتلاكاً  ، وأن المال في عمومه أنما هو أصلاً حق للجماعة ، والجماعة مستخلفة فيه عن الله الذي لا مالك لشيء سوه والملكية الخاصة تنشأ من بذل الفرد جهداً خاصاً لحيازة شيء معين من هذه الملكية العامة التي استخلف الله فيها جنس الإنسان قال تعالى ( آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه ( (
)  ولا يحتاج نص الآية إلى تأويل ففهمه واضح وهو أن المال الذي في أيدي البشر مال الله . وهم خلفاء لا أصلاء (
) ، ووردت آيات تنسب المال إلى الإنسان كقوله تعالى : ( والذين في أموالهم حق معلوم ( (
)  لمجرد إثارة عواطف الكدح والتنافس في طلب الكسب (
) ، فما دام المال أصله لله والخلف خلفاء له في أرضه وهم بحاجة إلى الحياة التي تؤهلهم لعبادة الله لذا فالله حكيم عندما تولى مسألة التوزيع وطلب العدالة في كل شيء .

المسـألة الأولى

طبيعـة الملكيـة الفـردية

لا يدع الإسلام الملكية الفردية مطلقة بدون قيود وحدود ، كالنظام الرأسمالي ، فالإسلام يقرها – وبجانبها مبادئ تجعلها أداة لتحقيق مصلحة الجماعة بنفس الدرجة التي تتحقق بها مصلحة الفرد المالك . لذلك أوجب الإسلام على تلك الملكية قيوداُ تكون في النهاية من صالح الفرد 
والجماعة .

المسـألة الثانيـة

القيـود الـواردة على الملكيـة الفـردية:

صحيح أن غريزة حب التملك تورث كثرة الإنتاج وتجعل الإنسان يحس بكرامة وجودة ما يدفعه إلى مضاعفة الإنتاج وتحسين إنتاجه وشعوره بالرضى والسعادة وهو يقوم بإدارة هذه الأعمال ، ولكن مع كل هذا هل ترك الإسلام الفرد يتصرف بهذا المال على ما يريد ؟ وهل تركه يعبث فيه بما لا يرضي الله أو يخل بصالح الجماعة ؟ الجواب بالنفي .

فالإسلام حريص أشد الحرص على أن يستمر التوازن الاقتصادي في ربوع الدولة المسلمة ، وحريص على ألا تبرز فئة من الناس يغطسون بالماديات إلى آذانهم بينما أخوان لهم يموتون جوعاً.  

والإسلام حريص على إن يكون هذا المال زادا" للإنسان إلى الدار الآخرة ، وليس السعي لتحصيله يجب أن يكون غاية ، بل هو وسيلة لسعادتي الدنيا والآخرة. إذن لا ضير على الإسلام أن قيد ونظم الأموال التي تدخل على الإنسان، ولا ضير عليه أن نظم وقيد بعض التصرفات التي يجب أن يوليها صاحب هذا المال تجاه ماله . فمن هذه القيود وهي على سبيل المثال لا الحصر ـ لأن تفصيلها سيأتي في مكانه إنشاء الله مقروناً بالأدلة من الكتاب والسنة ـ فمثلاً حرم الإسلام كنز المال ، لأن تحريك المال أدعى للدورة الاقتصادية في الدولة الإسلامية .

ومثلاً ما سبق أن بينا ، أوجب على المسلم الزكاة وجعلها ركناً من أركان الإسلام لمواساة الفقراء والمحتاجين وحتى يضمن استمرار سد حاجات كل فرد من أفراد الدولة .

ومثلاً ، حرم ممارسة الربا لما فيه من امتصاص دم الأفراد على حساب المرابي فقط ، وأباح مكانه البيع ، والقرض ، وحرم الاحتكار الذي يضير على الجماعة في أقواتهم وضرورياتهم اليومية ، ومثلاً حرم الإسلام أن تستخدم الأموال في مضارة الغير وعدم استغلالها للحصول على جاه أو سلطة بطريق رشوة مباشرة أو غير مباشرة ، ومثلاً ألزم الإسلام بنظام الإرث والوصية لتفتيت الثرة وعدم تكدسها في يد وحدة وحتى يضاعف الفرد إنتاجه إذا علم أن أمواله بعد موته ستذهب إلى أقاربه وذويه ، ومثلاً حرم الإسلام التقتير على النفس لأنه كنز للثروة ، وحرم الإسراف لأنه تبذير ، وحرم الإسلام كذلك تنمية المال بمحرم كبيع خنزير أو خمر أو امتهان وظيفة رقص ونحو ذلك وأوجب على الدولة حق المتابعة على كل ما مضى ، وكذلك أوجب العقوبة لمن يصر على خطئه (
) .

المسـألة الثالثـة 

حقيقة التفاوت بين الناس 

ما لا شك فيه أن الناس تختلف مواهبهم وطموحاتهم في البحث عن مصادر الرزق وطلب العلا . والحق أن فيهم الذكي ، وفيهم الغبي ، ومنهم الصبور الذي يكابد مشاكل الدنيا ، وفيهم من يمل من مكابدة هذه الدنيا ، ويكتفي باليسير من الرزق والعيش  ويرضى بأن يعيش عيشة كفاف ، وغنى قلبه له الدور الأكبر في ذلك .

ولا شك أن هذا التفاوت في الدخول بين البشر أمر فطري قائم في حيازة المنافع ، أو وسائل الإنتاج وهو مبدأ يقره الإسلام ، والتفاوت بينهم يجب أن يكون وسيلة إلى تعاونهم وتراحمهم ، وهذا مما تقتضيه الحياة البشرية إذ به يكون العمران ويكون مجالاً للتنافس في تنمية اقتصاد الأمة وتحريك وسائل الإنتاج وتحسين هذا الإنتاج .

والنقل من القرآن الكريم يؤيد هذه الظاهرة ، قال تعالى : ( نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورقعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً رحمة ربك خير مما يجمعون ( (
).

وقد فسرها البيضاوي بقوله : ( إن الله تعالى لو سوى في الرزق بين الكل لامتنع البعض خادماً للبعض ، ولو صار الأمر كذلك لخرب العالم وتعطلت المصالح ، لأنه يفضي إلى المفسدة (
). 

ما ومع كل تقدم ، فإن نظرية الإسلام بنيت على محاولة التقريب بين الناس في الدخل لإعادة التوازن الاقتصادي في المجتمع ، فإذن بني ما تقدم على أساس : 

1- الحرية الفردية في جمع الثروة وفتح المجال أمامه إذا كان طريق الجمع والتفريق لا يضر بمصالح الدين أو العبادة .

2- المسؤولية الجماعية عن تحقيق الحياة الكريمة لجميع أفرادها عن طريق التعاون بإيجاب النفقة والزكاة ورعاية الدولة لمن لا عائل له وكان محتاجاً ، لذلك جاء الإسلام ضامناً لكل فرد حد الكفاية لا الكفاف ، تكفله له الدولة كحق مقدس ، ثم يسمح بعد ذلك للقرد أن يثري كل على حسب عمله ، فالمال يعتبر زينة الحياة الدنيا " ونعم المال الصالح للرجل الصالح " .

المسـألة الـرابعة

الإسلام لا يقر التمييز الطبقي بسبب تفاوت الدخول

ما أعظم هذا الإسلام الذي يلائم فطرة الإنسان ، وفي نفس الوقت يجمع بين صالح الفرد والجماعة . فالإسلام عندما أقر التفاوت في الدخول والثروة ، لا يعني كما يتصور البعض أن الإسلام يقر وجود طبقات متميزة بسبب المال ، ذلك أن الإسلام لا يقر الطبقية . 

والناس أمام الإسلام سواء في جميع الحقوق والواجبات والعامل الوحيد المميز بين الناس هو عامل التقوى بمفهوم الإيمان والعمل لا عامل كثرة المال وقتله قال تعالى : ( إن أكرمكم عند الله أتقاكم ( (
) .

المسـألة الخـامسة

ضرر المساواة في دخول الأفراد من الثروة

يقول الشيخ عبد العزيز البدري ردا على هذا الافتراض بأن الناس لو تساووا في دخولهم وممتلكاتهم من الثروة للزم من ذلك تقليل جهود المجدين أو اقتطاع الجزء الذي يزيدون به على الخاملين ، وكلا الأمرين عير سليم ، لأن تقليل جهود الجدين يفوت على الأمة ربحاً مؤكداً ، ويقلل الإنتاج فيها .

وأما اقتطاع الزائد من دخلهم فهذا يضعف رغبتهم في العمل وليس هذا من العدل 
في شيء .

وبعد الانتهاء من الكلام على الملكية الخاصة – والتي لوجودها ضرورة بالنظام الإسلامي كي يتحقق بوجود هذا التوازن الاقتصادي – نلقي نظرة عامة عن الملكية العامة المشاعة والتي لا يحق لأي فرد حق تملكها وذلك لكي يتم التوازن العام في اقتصاد الدولة الإسلامية لكي يستمر ضمان الكفاية لكل فرد من أفرادها .

ومن أجل أن تقوم الدولة بما أوجبه الله عليها جعل لها سلطة جباية الأموال معينة كالخراج والجزية والفيء وجعل الملكية العامة تحت يدها .

المسـألة السـادسة

مـا لا يملكـه الأفـراد

هو ما يطلق علية " الملكية العامة " والتي أذن الشارع للجماعة بالاشتراك في الانتفاع بها ، وقد نص الشارع على أمور يتحقق فيها هذا التعريف : 

1- ما هو من مرافق الجماعة بحيث إذا لم تتوفر لبلدة أو جماعة تفرقوا 
في طلبها . 

2- المعادن التي لا تنقطع .

3- الأشياء التي طبيعة تكوينها تمنع اختصاص الفرد بحيازتها .

1- فالذي من مرافق الجماعة عموما بينه الرسول ( بوصفه لا بعدده .فعن أبي خراش عن بعض أصحاب الرسول  قال  : قال رسول الله   : " المسلمون شركاء في ثلاث : في الماء والكلأ والنار " وفي هذا دليل على اشتراك الجماعة بما ذكر ، إلا أنه يعترض عل هذا الحديث بما ذكر أن الرسول ( أباح الماء في الطائف وخيبر للأفراد أن يمتلكوه لسقي زرعهم وماشيتهم ، فلو كانت الشركة للماء من حيث هو ، لا من حيث صفة الاحتياج إليه لما سمح للأفراد أن يمتلكوه فحديث ذكر الثلاثة لكونها من مرافق الجماعة وعليه فإن هذه العلة تدور مع المعلول وجوداً وعدماً ، فكل شيء يتحقق فيه كونه من مرافق الجماعة يعتبر ملكاً عاماُ سواء أكان الماء والكلأ والنار أم عيرها كالحطب وما نحوه . وإذا فقد كونه من مرافق الجماعة ولو كان مما ذكر في الحديث كالماء ، فإنه لا يكون ملكاً عاماً ، بل يملك امتلاكاً فردياً .

2- المعادن وهي البقاع التي أودعها الله تعالى الجواهر في الأرض فهي ضربان ظاهرة وباطنة.

أما الظاهرة : فما كان جوهرها المستودع فيها بارزا كمعادن الكحل والملح والنفط ، فهذا كالماء العذاب الذي يشترك فيه كل الناس ، أو هو من الأملاك العامة للدولة ، ولا يجوز إقطاعه لقر بعين ، بدليل أن الرسول (" أقطع رجلاً معدن الملح الذي بمأرب فقيل له إنه بمنزلة العد ، فرد الرسول ( ورجعه " 

وأما المعادن الباطنية : فهي التي تحتاج إلى عمل للوصول إليها في أسفل الأرض كالذهب والفضة والحديد ونحوها ، فكذلك لا يجوز إقطاعها كالمعادن الظاهرة .

وتقوم الدولة الإسلامية بضمها إلى مواردها وتعتبر من الملكية العامة ، وعلة ذلك كي يتحقق التوازن الاقتصادي الذي تنعكس فوائده على كل فرد من أفراد الدولة بضمان الحاجات الأساسية له .

3- ما من طبيعته عام ومشاع تمنع الفرد من تملكها  : وهي الأعيان التي تشتمل على المنافع العينية وليس من طبيعتها أن يملكها الفرد – وبهذا تختلف عن القسم الأول - ، وذلك كالطرقات والأنهار والبحيرات والمساجد والمدارس والمستشفيات والملاجئ ونحوها (
).

المسـألة السـابعة

في النظـام الشيـوعي

إنه ضمان الكفاية لكل فرد في النظام الشيوعي فلا بد أن تلغى الملكية الخاصة وتصفى تمام التصفية ، ولقد حاربوا النظام الحر – الرأسمالي – وعزوا جميع المصائب والتفاوت الطبقي في المجتمع الرأسمالي إلى وجود الملكية الخاصة .

ولذا يرون أن الناس لا بد أن تشترك وتتساوى في هذه الثروات ولكنهم اختلفوا في شكل المساواة الفعلية التي يراد تحقيقها : 

1- قسم منهم يقول بالمساواة الحسابية.

2- قسم يقول بالمساواة الشيوعية حسب تلك القاعدة المزعومة .

( من كل حسب قوته أي : قدرته . ولكل حسب حاجته ) .

3- قسم يقول بالمساواة في وسائل الإنتاج ، فيجب أن تكون قاعدة التوزيع 0 من كل حسب قوته . أي قدرته ، ولكل بنسبة عمله ) وتحقق المساواة إذا تهيأ لكل فرد من وسائل الإنتاج مثل ما للآخر .


ومن هذا العرض السريع لنوع الملكية في النظام الشيوعي يتبين أنها تعمل لتحقيق المساواة الفعلية بين الأفراد ، إما بالمنافع أو في وسائل الإنتاج أو المساواة المطلقة .

فشل النظام الشيوعي في إلغاء الملكية الخاصة : 


كل نوع من أنواع المساواة السابقة للنظام الشيوعي مستحيل الوقوع وهو فرض خيالي لأن المساواة من حيث هي غير واقعية ، ولذلك كانت غير عملية ، أما كونها غير واقعية ، فلأن الناس بطبيعة فطرتهم التي خلقوا عليها متفاوتون في القوى الجسمية والعقلية ومتفاوتون في إشباع الحاجات ، فالمساواة بينهم لا يمكن أن تحصل ، على أن المساواة نفسها بين الناس مع تفاوتهم في القوة تعتبر بعيدة عن العدالة التي يزعم الاشتراكيون أنهم يحاولون تحقيقها ، فالتفاضل بين الناس والتفاوت في حيازة المنافع ، وفي وسائل الإنتاج أمر حتمي وهو الأمر الطبيعي لحياة الإنسان ، ولأن الملكية الخاصة مظهر من ماهر حب البقاء وغريزة متمكنة في جسده (1) .

   أما الواقع التطبيقي : فلقد استمرت هذه المبادئ الشيوعية وخاصة إلغاء الملكية   

الخاصة بقيادة لينين سنة 1917 ، ليطبع نظريات كارل ماركس ، إلا أن التطبيق العملي في إلغاء الملكية الخاصة ومصادرة أموال الناس جعل الشعب الروسي يعاني من المتاعب في السياسة والاقتصاد .

وواجهت الجوع لكل مقاطعاتها ، فاضطر لينين إلى أن يعدل من نظريات كارل ماركس .وأبرز التعديلات : 

· أن أعيد نظام الملكية بصورة مخففة ، وقيود معينة بالنسبة للأراضي الزراعية الصغيرة والمساكن ، أما المشاريع الضخمة كالمصانع والمناجم والغابات والضياع الكبيرة ، فقد بقيت في حوزة الجولة ، وأجرى بعض التعديلات على الميراث والتجارة .

· وفي الواقع قد فشل النظام الشيوعي في تحقيق أهدافه بعد مضي 42 سنة من التجارب وتخلفت روسيا عن أمريكا الرأسمالية وباتت روسيا في حاجة إلى مضاعفة جهودها حتى يزيد إنتاجها بنسبة 150% ليصل إلى مستوى الإنتاج في أمريكا ، وقد انتهى النظام الشيوعي الذي ألغى الملكية الخاصة ، وأراد مساواة الناس في الدخول ونص على قاعدة سينتهي إليها ( من كل حسب قدرته ولكل حسب حاجته ) انتهى إلى أن أكبر مرتب في الدولة الشيوعية يعادل خمسة وثلاثين ضعفاً من أصغر موظف في الدولة بعد أن ثبت لهم فشل المساواة المزعومة .

· ولقد حصل الاتحاد السوفيتي على 100 ألف طن ذرة وثمانية ملايين طن حبوب غذائية من أمريكا بمقتضى الاتفاق سنة 1975 وقد حصل خلال هذا العام 89 على 15 مليون طن من الحبوب نتيجة لانخفاض الإنتاج الزراعي .

النتيجـة : 

من هذا العرض السريع في النظام الإسلامي باعترافه بالملكية الخاصة ، ووضع الحدود والقيود عليها واعتراف الإسلام بالتفاوت بالدخول بعد ضمان حد الكفاية لكل فرد من أفراد الدولة الإسلامية واستحالة المساواة في دخول الأفراد ومقارنة هذه المبادئ بما تفره الشيوعية من إلغاء الملكية الخاصة وجعل الدولة هي المسؤولة عن التوزيع والنتيجة من هذا المبدأ هو الفشل الذي تكلمنا عنه بالوثائق والأرقام السابقة .

من هذا كله يتبين لنا فشل النظام الشيوعي في معالجة مشاكل الناس ، وتفوق النظام الإلهي الذي فرضه الله علي جميع الناس أن يطبقوه إذا أرادوا السعادتين الدنيوية والأخروية . وصدق الله العظيم ( ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً ( (
).  

المسـألة الثـامنة

أمـا بالنسبة للنظـام الرأسمـالي

فقد آمن واضعوه بما يسمي بالقاعدة المشهورة عندهم (دعه يعمل دعه يمر ) وقد آمنوا بما يسمي بضرورة الإنتاج الاقتصادي وترك الفرد وشأنه في اكتساب الأرباح بكل وسيلة ، والدولة تحمي هذه الحرية الاقتصادية للفرد بمعني أدق ، عدم التدخل في الملكية الفردية فالأراضي والمباني والمصانع ووسائط النقل يتملكها الأفراد والشركات الخاصة .

وقد نتج عن هذا التصرف الاستغلال البشع من الشركات الاحتكارية لجمهور العمال ومعاناتهم للبؤس في حين أن الملايين متكدسة عند أرباب الأموال وقد أخذت تلك الفئة تتحكم في مصير الدول الرأسمالية وتضع لها المخططات السياسية التي تضمن تنمية أموالها مما يتسبب بحدوث الأزمات الاقتصادية. وانتشار البطالة ، وشيوع الإضرابات العمالية لزيادة الأجور مما يسبب الخلل في التوازن الاقتصادي ، وبالتالي يسئ  إلي الطبقة الفقيرة ويزداد فقرها وحرمانها ، وبالتالي سؤ التوزيع للثروة مما يشعل نار الحقد والبغضاء بين طبقات المجتمع .

المسـألة التـاسعة

مقارنة النظام الإسلامي بالنظام الرأسمالي ونتيجة ذلك

يتبين مما سبق عرضه عن النظام الإسلامي أنه هو الموافق لفطرة الإنسان وطبيعته حيث أباح الملكية الفردية بقيود والتزامات يتحقق على ضوئها التوازن الاقتصادي الذي يستفيد منه كل فرد من أفراد الدولة الإسلامية .

بعكس النظام الرأسمالي والذي ثبت فشله ، حيث إنه لا يراعي قيوداً على الملكية الخاصة،  بل يفتح الباب على مصراعيه مما كان له السبب في خلق طبعة من الناس مترفة غنية تتحكم بمصالح الآخرين الذين لا يجدون ما يأكلون ولا يجدون ما يسكنون ، ومثل هؤلاء الأفراد في النظام الرأسمالي لا حظ لهم في الحياة السعيدة مع سائر الناس ، لأن الحظ لم يساعدهم كي يكونوا أثرياء وأغنياء . 

بهذا القدر يتبين لنا تفوق التشريع الإسلامي على التشريع الوضعي ، لأن التشريع الإسلامي كفل كل فرد من أبناء الأمة الإسلامية ولا يسمح في الثراء والغناء إلا بعد كفالة كل فرد في الدولة ، بينما في النظام الرأسمالي يقسم الناس إلى طبقات متصارعة تأكلهم الحروب والفقر والجوع ، وهكذا كلما تنكب الناس طريق الله حلت بهم المصائب والمشاكل في الدنيا والآخرة . 

· الفـرع الثـاني :القضـاء على التضخـم الانكمـاش 

 مقدمـة : 

من وظيفة الدولة الإسلامية إيجاد المجتمع المتكافل المتعاون والذي لا يكون فيه محال للعاطلين ولا للمصالح الشخصية والتي لها الدور الأكبر في تحطيم مقومات الدولة وتعريضها للأزمات الاقتصادية والتي ينعكس أثرها السيئ على الطبقة المحدودة الدخل . 

ومن ثم حلول الفاقة بين طبقة م الناس وإثراء طبقة أخرى مما يسبب الحقد والحسد بين الناس ومن ثم الحروب المدمرة التي تذهب الدولة الإسلامية ضحيتها في يوم من الأيام ، ولذلك لا غرابة أن التوازن الاقتصادي لا بد منه لتحقيق الرفاهية والسعادة لكل فرد من أفراد الدولة الإسلامية .

ولأن هذا التوازن هو الكفيل باستمرارية حياة الدولة الإسلامية . ومن هنا يتبين لنا أهمية التعرف على كل من التضخم والانكماش وبين المضار التي تحصل للمجتمع من جراء وجود أحدهما وبين سبق الإسلام في القضاء عليهما ، وبيان عجز النظم الوضعية عن القضاء عليهما .

المسـألة الأولـى

تعـريف التضخـم

وضع يكون فيه الطلب الكلي متجاوزاً العرض الكلي وعادة ما تكون هناك زيادة كبيرة في كمية النقود في الدولة . دون أن يصاحب ذلك زيادة مناظرة في حجم الإنتاج من مختلف السلع . 

وهنا فإن الزيادة في القوة الشرائية والطلب الفعال تؤدي في " الاقتصاد الحر " إلى ارتفاع في الأسعار والأجور مما يفضي في النهاية إلى دورة مفرغة من الزيادات المتلاحقة في الأجور 
والأسعار (
) .

المسـألة الثـانية

الانكمــاش

يعرف بأنه قصور في الطلب بالقياس إلى العرض عند مستوى الأسعار السائدة من قبل . وبعبارة أخرى ، هو انخفاض حجم الإنفاق النقدي بنسبة تزيد على مثيله في العرض الكلي من السلع والخدمات بنسبة أكبر من الزيادة في حجم الإنفاق النقدي ، وفي العادة يكون الانكماش مصحوباً بتدهور في الأثمان (
) . ومن ثم تحل البطالة بمحاذيرها .

والتضخم والانكماش مفاهيم اقتصادية مسلم بها تظهر واضحة في اختلال التوازن الاقتصادي والهزات التي تحدث في بلد من البلدان لسبب سياسي أو اقتصادي فيتولد عنها قلة الإنتاج أو حبس النقود عن التداول أو تهريبها إلى الخارج (
) .

المسـألة الثـالثة

وقـوع العـالم في قبضتهـا

إن المتابع للدورات الاقتصادية العالمية خلال القرن العشرين يلمس هذه الحقيقة بوضوح ، ألا وهي : وقوع بلدان العالم في قبضة التضخم ، وإذا قدر انفلاته  من هذا المرض بسبب بعض الترقيعات التي يضعها علماء الاقتصاد ، فإنه سرعان ما يقع في أزمة الانكماش ، ويمتد التأثير إلى اقتصاديات سائر الدول على اختلاف أوضاعها ، ويجد الأفراد أنفسهم مطحونين ، إما في – بطالة – يسبب الانكماش أو في غلاء فاحش يسبب التضخم وقد يقع التضخم والانكماش في آن واحد ، فتقع مصيبتان في هذا البلد مساوئ التضخم ومساوئ الانكماش .

ولا شك أن فشل الدول الكبرى الآن في القضاء على تلك الظاهرة من أكبر الأدلة على تهافت جميع الأنظمة الوضعية والتي يراد منها حل مشاكل الإنسان ، فمثلاً في البلد الذي يطبق النظام الرأسمالي يكون مصاباً بالمرض المعروف بـ " دوران التجارة " الذي تنتاب فيه الاقتصاد العالمي نوبات الكساد والبوار بعد نفاق السوق كل بضعة أعوام فبينما تكون دنيا التجارة والصناعة سائرة في طريقها في خطوات ممتدة إذا بالتجار يحسون دفعة واحدة أن البضائع الواردة على مخازنهم لا تستهلك بسرعة كما يتمنون ، فيتوقفون قليلاً عن الطلب . والصناع عندما يرون هذا الوضع يمسكون قليلاً أيديهم عن إنتاج البضائع .

والرأسمالي عندما يتفرس هذه العلامة الخطرة يمتنع عن الإقراض ، بل شرع في استرداد ما يكون قد أقرضه من قبل ، فهكذا تعم البطالة وتبدأ تنخفض الأثمان وتقلل المصانع والمعامل من إنتاجها ، فيعم انتشار البطالة يوما فيوما وتبدأ الحكومات عندما تلمح القلة في دخلها تخفف نفقاتها ويكشر هيكل الكساد عن أنيابه الحادة ، فكل خطوة تتقهقر هكذا تسبب تقهقر الخطوات العديدة الأخرى معها ، حتى إذا دنا حد الإفلاس الكلي التام ، تغيرت الوجهة دفعة واحدة وبدأت تظهر معالم النفاق في السوق مرة أخرى ، إلى أن يأتي عليها دور جديد من أدوار النفاق ورواج البضائع فهذا الدوران التجاري أصبح معضلاً دائماً للنظام الرأسمالي ، وعلى الرغم من تقدم الاقتصاد الألماني " في ألمانيا الغربية " بالنسبة لأية دولة أوربية وأمريكية فهي تعاني من أزمة حادة في تعرض أكثر من مليون شخص للبطالة ، أعلن ذلك وزير الاقتصاد الألماني وقال : ( إن هذا أمر خطير ، لأنه لم يسبق أن بلغت البطالة هذا الرقم منذ عام 1974 . وذكر الوزير أن نسبة التضخم في العام الحالي في ألمانيا الغربية ستبلغ 3%  ، وأن النمو الاقتصادي سيصل إلى 3% تقريباً ، أي : أقل من المعدل الذي تنبأت به الحكومة في أوائل العام الحالي وهو 3.5% .

المسـألة الرابعـة :

علاج التضخم والانكماش في التشريع الإسلامي

تمهيـد : 

سبق وأن قلنا : إن الإسلام حريص على إيجاد التوازن الذي يسعد بسببه كل فرد من أفراد الدولة الإسلامية ، ولا شك أن حصول إحدى هاتين الظاهرتين التضخم أو الانكماش في الدولة حري بأن يهدد كيان الدولة بسبب الأزمات الاقتصادية .

ولما كان الإسلام ديناً ودولة لا بد أن يسود العالم كله باعتبار أنه من عند الله وأنه خاتم الأديان ، فقد وضع للناس حلول مشاكلهم قبل أن تقع ،وشخص الدواء الناجح الذي يسعد به الفرد والمجتمع في الدنيا والآخرة .

فمثلاً ظهر أن سبب حدوث أزمة التضخم أو الانكماش تعود إلى عدم التنظيم في مسألة الإنتاج أو الوسيط – وهو النقود – أو الاستهلاك . فلا بد من كون الإنتاج رشيدا والاستهلاك رشيدا والوسيط رشيدا . وعندما يختل هذا الرشد تحصل النكبة .

لهذا كان الإسلام يسعى لتحقيق الرفاهية لكل فرد ، فلا عجب أن حاء بمثل هذه القيود والواجبات التي يجب على كل فرد من أفراد الدولة المسلمة أن يلتزم بها حتى يزول شبح هذا المرض في الدولة الإسلامية .

أولاً : الالتزام ببيع وشراء ما له نتاج وفائدة : 

يحصل التضخم عادة عندما يتعامل الناس في بيع وشراء ما لا ينتج كالأراضي البور مثلاً ، والتي لا يتم إحياؤها فينصرف كثير من الناس إلى التعامل بها لسهولة بيعها وشرائها . ومن هنا ينصرف الناس عن الإنتاج المثمر سواء كان صناعياً أو زراعياً أو نحو ذلك ، ونتيجة لذلك يقل المعروض من السلع والخدمات الضرورية في الأسواق فيزيد السعر وتضطرب الحياة على الفقراء وذوي الدخل المحدود . 

ومن هنا حظر الإسلام التعامل في المعدوم أياً كان وعده من الغرر المنهي عنه ، لأنه لا فائدة من بيعه وشراءه ، ولأنه يصرف الناس عن التعامل فيما هو مثمر ويعود على البشرية بما فيه الخير والنفع مثلاً : 

هذه الأرض الباقية على ما خلقها الله تعالى هي في نظر الإسلام ميتة تنشد من يحييها ، فقد قال  " من أحيا أرضاً ميتة فهي له " ، فمن هنا لا يجوز بيعها وتملكها حتى يحييها الفرد ويكون من جراء بيعها فائدة .

هذا الإحياء الذي ندب الإسلام الناس إليه ومنعهم من امتلاك الأرض إحداثه هو قمة الربط بين وجود الإنتاج والتعامل فيه ، وبين حق المنتج في أن يملك على قدر طاقته في الإنتاج . ومن هنا فمسألة تحجير الأرض البيضاء لا يفيد ملكيتها ، بل يفيد اختصاص المحجر لها لمدة زمنية معينة اجمعوا على فترة ثلاث سنوات في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، لأنه سحب الأرض من الرجل الذي أقطعه الرسول إياها ، لأنه لم يحيها ، ولما اشتكى الرجل قال له عمر : فهل أقطعك الرسول إياها لتحبسها عن المسلمين ، لا أنت أحييتها ولا أنت تركتها . وملك الأرض لمن أحياها .

ثانيـاً : تحري الإسلام بكنز النقود : ( الوسيط ) 

تمهيـد : 

يكون الانكماش عادة عندما تسحب العملة النقدية من الأسواق تداولها بسبب كنز أصحابها لها وعدم تحريكها ، ونتيجة حتمية لهذا تصاب الحركة الاقتصادية ببطء  الحركة ويصاب التوازن الاقتصادي بالشلل وعدم القدرة على تلبية رغبات الأفراد . 

تحـريم الكنز في الإسلام : 

ونظراً لما تحثه تلك الظاهرة من مشاكل اقتصادية على الدولة ، فقد وضع الإسلام الاحتياطات اللازمة قبل حدوث الأزمة ، ومن هنا جاءت حكمة تحريم كنز الذهب والفضة 
( وأوجب الإسلام على المال أن يتداول في المجتمع وينتفعوا به سواء أكان من جراء تداوله أم من مشاركتهم مع صاحبه في عمل – ما – وقد نص التحريم على الذهب والفضة لأنهما أساس النقد فقال تعالي : ( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ( (
). فهذا الوعيد قد صب علي أمرين أولهما : كنز المال ، والثاني عدم إنفاقه في سبيل الله وهو الجهاد ونحوه . ولا بد من بيان الفرق بين الكنز المحرم . والادخار المباح ، فالكنز جمع المال بعضه فوق بعض لغير حاجة . أما الادخار فهو خزن المال لحاجة من الحاجات كأن يشتري مصنعاً أو قصراً أو يدخره لزواج أو حج  فهذا لا بأس به ، وليس عليه سوي الزكاة . ولان خروج النقود بين الناس يساعدهم علي الشراء فتدور النقود بسرعة بين الأيدي فيزداد الطلب علي السلع ، وبذلك ينشط المنتجون في زيادة منتجاتهم ويزداد الطلب بالتالي علي المواد الخام وعلي التقنية الصناعية وعلي الأيدي العاملة ، ومن أجل هذا يقضي علي الانكماش وعلي البطالة التي تهدد معظم أفراد الدولة ، لان هبوط مستوي دخل الفرد وانتشار البطالة توجد عادة بسبب سحب النقود من الأسواق أو كنزها وعدم إخراجها .

الكـنز في نظر الاقتصـاديين الوضعيين :

يقول اللورد ـ كينز  ـ في الفصل السادس عشر من كتابه ( النظرية العامة للمعادلة والفائدة والنقود : إن اكتناز المال يؤدي إلي تخفيض العمالة ، لأن حجز جزء من مال الفرد معناه إلغاء جزء من الاستهلاك . ولما كانت العمالة هي النتيجة الطبيعية للاستهلاك يؤدي إلي كساد الإنتاج . ومن ثم زيادة البطالة كما أن استغلال المال يؤدي إلي فتح أبواب الرزق للناس وازدياد الدخل القومي ورفع مستوي المعيشة .

ومما سبق يتبين لنا حكمة الإسلام في تحريم الكنز ومنعه والحث علي إخراج الأموال وتداولها بين الناس ، وعلي الدولة الإسلامية مراقبة عرض النقود واستقرار الأسعار ومراعاة النسبة بين مجموع كمية النقود وبين مجموع العرض وبهذه الطريقة تضمن عدم تدهور القوي الشرائية والاحتفاظ بالنقود كمقياس ثابت للأسعار ، بحيث يستمر التوازن الاقتصادي مما ينتج عنه ضمان الحاجات الأساسية لكل فرد من أفراد الدولة الإسلامية . 

ثالثـاً : تنظيـم الاستهـلاك بما يأتي : 

أولاً : مراعاة الاستخدام المتوازن في الأموال :

فلا سرف في إنفاقه ولا تقتير وتضييق ، بل مراعاة الوسط في ذلك . قال تعالي ( ولا تجعل يدك مغلولة إلي عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً محسوراً ( (
) . فتبذير المال دون ما فائدة ضرر يلحق بالفرد بحيث تنفد  أمواله ويكون عالة علي غيره ، لذا أمر الشارع بأن يحجر علي السفيه حتى يعقل ويعطي ماله ، فتدار بالنيابة عنه وينفق عليه من دخلها . أما البخل فيجعل الفرد يكن أمواله ويكنزها بدل إخراجها إلي المجتمع لتخدم وتنفع الآخرين ، وإني لأري أن تحريم السرف والترف فضلاً عن كونه حماية لأخلاق الأمة من التردي والميوعة والمهانة فهو ضابط لاقتصادها أن تذهب به رغائب المسرفين وأهواء المترفين فتبدده علي المطالب التافهة والحاجات الكمالية .

ولذلك لا غرابة عندما يأمر القرآن بالحجر عل السفهاء عندما لا يحسنون التصرف في أموالهم قال تعالى : ( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لك قياماً ( (
).

ثانيـاً : رفض الإسـلام للتـرف : 

والترف يرفضه الإسلام لأن المترفين كانوا على مدى التاريخ أعداء للحق والإنسانية ، قال عنهم القرآن الكريم : " وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون " (
). " وقالوا نحن أكثر أموالاً وأولادا وما نحن بمعذبين " . ثم يقرر أن هذه الطبقة المترفة هي دائماً مصدر الفتن ونشر جراثيم الفساد والشر في المجتمع . 

يقول تعالى : ( وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميراً ( (
) . ولذلك قال بعض الخلفاء ( إنه ما من سرف إلا بجانبه حق مضيع ) . وتعطي الشريعة الإسلامية للدولة السلطة لمحاربة الأنظمة عدا المشروعة وذلك عن طريق ما يسمى الحسبة .

وبهذه الطريقة تعيد الدولة الإسلامية توازن العرض والطلب وتقضي على المشاكل الاقتصادية المحتملة الحصول . ويستطيع كل فرد من أفراد الدولة أن يستحصل على طعامه وشرابه وضرورياته دونما حاجز يقف في وجهه .

ثالثاً : تحريم احتكار المستهلكات : 

تمهيـد : 

لكي يتم التوازن في الدولة الإسلامية بحيث يستمر الطلب موازياً للعرض ، أي إلغاء ما يسمى التضخم أو الانكماش لا بد من  منع ما يسمى بالاحتكار .

بحيث يضمن تواجد الحاجات الأساسية في الأسواق في كل لحظة وفي السعر المناسب . لأن كثيراً من التجار يدفعهم حب المال إلى الاعتداء على حقوق الناس بأساليب مختلفة ومنها الاحتكار  . 

تعـريف الاحتكـار :

1- هو حبس السلعة أو جمعها من الأسواق حتى تشتد حاجة الناس إليها فينزل بها محتكرها إلى السوق ، وليس هناك من ينافسه فيعرض على الناس الثمن الذي يريده نظراً لحاجة الناس إلى سلعته .

2- أن يعمد المرء إلى شراء ما يحتاج الناس من الطعام فيحبسه عنهم ويريد إغلاءه عليهم وهو ظالم لعموم الناس .

وفي رأي النظام الوضعي أنه عندما يكون العرض الكلي لأية سلعة في حوزة فرد واحد أو عدد من الأفراد فإنه يقال إن هذا الفرد أو هذه الهيئة تفرض احتكاراً للسلعة .

مضار الاحتكار :

1- اعتداء الفرد على حق الجماعة حيث عرض حياتها للخطر لأن الفقراء قد لا يستطيعون شراء سلعته .

2- تحقق الربح الفاحش بدون مقابل ، لذا يعمد المحتكون في العالم على تحديد أسعارهم ورفعها .

3- إهدار حرية التجارة والصناعة وتحكم المحتكرين بالأسواق مما يسد الفرص إمام الآخرين ويقفل باب المنافسة الشريفة .

4- انتزاع الدين والخلق من نفسية المحتكر بسبب الجشع وتحب الذات ، وألا فبماذا نفسر إحراق الفائض م الإنتاج للقمح في الولايات المتحدة الأمريكية ، وفي البرازيل عندما تحرق الفائض من البن ، وكم من صيدليات تحتكر الأدوية وتمنعها عن المرضى في سبيل أن تربح على حساب صحة الإنسان .

مـوقف الإسـلام منـه : 

حرب الإسلام الاحتكار حرباً لا هوادة فيها حتى جعله مساوياً للكفر فقال  : " من احتكر طعاما أربعين ليلة فقد برئ من الله تعالى وبرئ الله تعالى منه وأيما أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة الله تعالى " (
)  . وقال : " الجالب مرزوق والمحتكر ملعون " (
)  . 

وقال : " لا يحتكر إلا خاطئ " (
).

وقد قال ابن قدامة عن ابن تيمية استناداً إلى هذه الأحاديث ( أن لولي الأمر أن يكره المحتكرين على بيع ما عندهم بقمة المثل عند ضرورة الناس ) .

والظاهر من مجموع الأحاديث تحريم الاحتكار من غير فوق بين قوت الإنسان وقوت الدواب قاله الشوكاني .

ومن هنا يتبين حكمة الإسلام بتحريم الاحتكار ومنعه في الدولة الإسلامية ، وذلك حتى يضمن كل فرد من أفراد الدولة تحقيق كفايته من السلع والحاجات الأساسية بسعر مناسب ليس فيه إجحاف أو ضرر ، وحتى تسلم الدولة من مرض التضخم والانكماش .

رابعـاً : حـذف الوسطـاء :

وردت أحاديث كثيرة في النهي عن تلقي السلع قبل أن تجيء إلى السوق بأن يتلقاها وسيط يتلقى جهل المنتج القادم ببضاعته بسعر السوق ، وجهل المستهلكين في المدينة لسعر السلعة الجديدة التي قدم بها أصحابها فيختل بهذا الوسيط قانون العرض والطلب ولا تتم المواجهة المباشرة بين العارضين والطالبين ، أن في هذا الوسيط في الحقيقة استغلالاً للطرفين .

وقد وردت أحاديث كثيرة للنهي عن تلقي الركبان بصيغة مختلفة منها أن الرسول" نهى عن تلقي الركبان ، وقد ورد في البخاري  " عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبْعَثُ عَلَيْهِمْ إِذَا ابْتَاعُوا مِنَ الرُّكْبَانِ الْأَطْعِمَةَ مَنْ يَمْنَعُهُمْ أَنْ يَتَبَايَعُوهَا حَتَّى يُؤْوُوا إِلَى رِحَالِهِمْ  " (
) .

وورد النهي أن يبيع حاضر لباد ، أي : أن يتوسط أحد أبناء الحضر فيتلقى القادم من البادية ليتولى له بيع بضاعته ، أي : لا يكون له سمساراً .

رأي الأستاذ محمد في اعتقادنا قياساً على ما سبق أن هذا أساسه واضح جداً لتقوم الدولة بمنع كل استغلال للتجار ووكلاء الشركات وأمثالهم ، والإثراء بأرباح فاحشة على حساب المستهلكين دون أن يكون ثمة تكافؤ بين عملهم وربحهم . اللهم إلا مجرد معرفة المنتج الخارجي واستغلال جهل المستهلك للثمن الأصلي للبضاعة .

في مثل هذه الحال ، يرى الأستاذ المبارك أن على الدولة الإسلامية أن تنظم موضوع الوكالات على أسس سليمة غير استغلالية سواء من حيث نسبة الربح ، أم من حيث الاستغناء عن تعدد الوسطاء ، وتتابعهم ، فإن ذلك  مما يؤدي إلى تراكم الأرباح على ثمن الكلفة ، وبالتالي غلاء السلعة دون مسوغ ، وهذه نقيصة من نقائص المذاهب الفردية الرأسمالية الحرة .

وإني أؤيد الأستاذ محمد على ما يقول بوجوب تنظيم موضوع الوكلاء والسماسرة حيث إنهم إن تركوا دون مراقبة ومحاسبة زادوا بالأسعار على ما يريدون بحجج يختلقونها بعضها صحيح والآخر ليس بصحيح مما يسبب زيادة الأسعار فلا يستطيع الفقير وصاحب الدخل المحدود أن يتملك هذه السلعة المستوردة بسبب غلائها ، ولا شك أن حذف الوسطاء أو تنظيمهم على الأقل له الدور الأكبر في إيجاد التوازن الاقتصادي في الدولة مما يمكن جميع الأفراد من الحصول على تلك السلع بدون أية مشقة .

لذلك يرى ابن تيميه أنه  يجب منع البائعين الذين تواطؤا على أن لا يبيعوا إلا بثمن معين ، ويجب منع المشترين الذين تواطؤا على أن يشتركوا فيما يشتريه أحدهم ، حتى يهضموا سلع الناس ، فهذا أشد من تلقي السلع ومن بيع الحاضر للباد .

ملازمـة الاحتكار للنظام الرأسمالي : 

لما كان النظام الرأسمالي يقوم على الحرية الاقتصادية والمنافسة الحرة ، فقد أدى ذلك إلى ظهور ما يسمى بالاحتكارات ، فالحرية تتيح للبعض الاستئثار بالأسرار الصناعية ، وبذلك لا تتوفر المعرفة الكاملة لكل فرد .

كما أن هذه الحرية قد تتيح للمنتجين الانضمام في اتحادات ومؤسسات ضخمة يتفقون فيما بينهم على تحديد كمية الإنتاج لكل منهم أو توزيع أسواق الاستهلاك عليهم ، أو تحديد أسعار بيع منتجاتهم وهذه الاحتكارات لا شك أنها تضر بجمهور المستهلكين إذ ترفع إثمان البيع وتحول دون استخدام الموارد المتاحة .

· الفـرع الثـالث : تحـريم الإسلام للربـا

لكي يتم التوازن الاقتصادي في الدولة الإسلامية فقد أباح الإسلام استثمار المال عن طريق التجارة وحرم الربا . قال تعالى ( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم (  (
) .

وقد أثنى الله على الضاربين في الأرض للتجارة فقال ( وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله (  (
) . 

فالإسلام سد الطريق على كل من من يحاول استثمار ماله عن طريق الربا فحرم قليله وكثيره ، وشنع على اليهود إذ أخذوا الربا وقد نهو عنه  وكان من أواخر ما نزل من القرآن قوله تعالى في سورة البقرة : ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون 
ولا تظلمون ( (
) .

وقد لعن الرسول الذين يأكلون الربا ويتعاطونه فقال : " لعن الله آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه " (
) . 

المسـألة الثـانية

حكمة تحريم الربا في الإسلام

لاشك أن الإسلام حكيم أشد الحكمة عندما حرم الربا لما فيه من المصائب والمشاكل التي لا تعد ولا تحصي ، وذكر الإمام فخر الدين الرازي في تفسيره ما يلي :

1ـ إن الربا يقتضي أخذ مال الإنسان من غير عوض ، لأن من يبيع الدرهم بالدرهمين يحصل له زيادة درهم من غير عوض ، ومال الإنسان متعلق حاجته ، وله حرمة عظيمة فوجب أن يكون   أخذ ماله من غير عوض محرماً .

2 ـ إن الاعتماد علي الربا يمنع الناس عن الاشتغال بالمكاسب ، وذلك لأن صاحب الدرهم إذا تمكن بواسطة عقد الربا من تحصيل الدرهم الزائد نقداً كان أو نسيئة خف عليه ، واكتساب وجه المعيشة فلا يكاد يتحمل مشقة الكسب والتجارة والصناعات الزائدة الشاقة ، وذلك يفضي إلي انقطاع منافع الخلق ، ومن المعلوم أن مصالح العالم لا تنتظم إلا بالتجارة والحرف والصناعات والمهارات .

3- إنه – أي الربا – يفضي إلى انقطاع المعروف بين الناس من القرض ، لأن الربا إذا حرم طابت النفوس بقرض الدرهم واسترجاع مثله ولو حلل الربا لكانت حاجة المحتاج تحمله على أخذ الدرهم بدرهمين فيفضي ذلك إلى انقطاع المواساة والمعروف والإحسان .

4- إن الغالب أن المقرض يكون غنياً والمقترض يكون فقيراً ، فالقول بتجويز الربا تمكين للغني من أن يأخذ من الفقير الضعيف مالاً زائداً .


ونتيجة الاستغلال أن يزيد الغني غنى ، والفقير فقراً ، فترتفع طبقة على حساب طبقة أخرى وتتفاوت مستويات المعيشة تفاوتاً كبيراً من شأنه التحاسد والحقد ، والصراع بين الطبقات ولا شك أن قيام النظام الاقتصادي على الأساس الربوي يجعل العلاقة بين أصحاب الأموال بين العاملين في التجارة والصناعة علاقة مقامرة ومشاكسة مستمرة ، فإن المرابي يجتهد في الحصول على أكبر فائدة ومن ثم يمسك المال حتى يزيد اضطرار التجارة والصناعة إليه ، فيرتفع سعر الفائدة ويظل يرفع السعر حتى يجد العاملون في التجارة والصناعة أنه لا فائدة لهم من استخدم هذا المال لأنه لا يرد عليهم ما يوفون به الفائدة ، ويفضل لهم منه شيء عندئذ ينكمش حجم المال المستخدم في هذه المجالات التي تستغل فيها الملايين وتضيق المصانع دائرة إنتاجها ويتعطل العمال فتقل القدرة على الشراء عند ذلك يعود المرابون إلى تخفيض سعر الفائدة مضطرين فيقبل عليه العاملون وتعود دورة الحياة ، وهكذا دواليك ، تقع الأزمات العمالية ويظل البشر هكذا يدورون فيها كالساعة  ، وهذا التخبط الاقتصادي هو ما تعاني منه الدول الرأسمالية .

المسـألة الثـالثة

اعتـراض بشـأن الربـا ورده :

قد يخيل لكثير ممن يجهلون نظام الإسلام أن الربا اليوم أصبح من ضرورات الحياة بعد أن تعددت الحاجات وتنوعت وثار الربا قوام التجارة والزراعة والصناعة ، ولذلك وجدت المصارف " البنوك " للتعامل مع الربا ، فأصبح الربا ضرورة من ضرورات الحياة .

ولكن يرد على هذه الاعتراضات بما يأتي : 

1- مضى على الدول الإسلامية وهي تضرب أطنابها في أنحاء المعمورة شرقاً وعرباً مدة تقدر بثلاثة عشر قرناً من الزمن ، فلماذا لم يكن الربا طوال تلك الفترة ضرورة من ضرورات 
الحياة . 

2- نحن لا نتكلم عن الموضع المعاصر للعالم الإسلامي والذي قد ارتبط ارتباطا وثيقاً بالنظام الشيوعي أو النظام الرأسمالي ، فأصبح مغلوباً على أمره لا يبرم صغيرة ولا كبيرة إلا بعد استشارة مصممي النظامين ، ولا أدل على ذلك من أن جميع البنوك في العالم الإسلامي – قلت أو ندرت تتعامل بالربا ولها حرية استغلال المجتمع عن طريق الغش ، والاحتكار ، والقمار ، والربا ، وغير ذلك دون مراقبة من دولة أو خوف من الله . فلا شك أن هذه المجتمعات ترى أن الربا والمصرف ضرورة من ضرورات الحياة .

3- ما علينا إذا أردنا حل تلك المشكلة إلا أن يطبق نظام الإسلام بحذافيره في سائر شئون الحياة ، سياسية واقتصادية واجتماعية 

ومن ثم تختفي الضرورة إلى الربا، لأن المحتاج إلى الاستقراض عادة إما أن يحتاجه لأجل العيش وكفاية الحاجات الأساسية له ولمن تلزمه نفقتهم من زوجة أولاد ونحوهم . أو يحتاجه والصناعة ونحوهما من تكوين رأي مال يستطيع أن ينتج ويكفي نفسه ويدخر لمستقبله ولأولاده بعد وفاته .

فالأولى : سدها الإسلام بضمان العيش والحاجات الأساسية لكل فرد من أفراد الرعية على ما سبق .

أما الحاجة الثانية : فقد حلها الإسلام عن طريق القرض بدون فائدة وقد حث الإسلام المسلمين أن يتعاونوا ويكونوا عباد الله إخواناً . قال تعالى : ( وتعانوا على البر والتقوى ولا تعاونا على الإثم والعدوان " (
) . وقال تعالى : " من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسنا فيضاعفه  له ( (
) . وقال : " ما من مسلم يقرض مسلماً قرضاً مرتين إلا كان كصدقة مرة " و " كل قرض جر 
نفعاً فهو رباً " .

وقـائع تـاريخية :

نكتفي بذكر مثال فقط في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، فيروى أنه أعطى من بيت المال بعض الفلاحين في العراق أموالاً بدون فوائد لاستغلال أرضهم وإنتاجها .

ويرى الإمام أبو يوسف يرحمه الله : يعطى العاجز كفايته من بيت المال قرضاً ليعمل فيها – أي الأرض – فقياس على الفلاحة سائر ما يحتاجه الناس المحتاجون في شؤون دنياهم الإنتاجية ، فهذا هو المفهوم من روح الإسلام وعظمته وعطفه على الناس بأكملهم ، وما عدا هذا فهو الظلم والاستبداد وتحكم طائفة من الناس بأخرى الذي يرضاه الدين الإسلامي الخالد . 

المسـألة الرابعـة .

البدائل عن الربا في الإسلام

إذا كان الإسلام يمنع الربا في المجتمع المسلم الملتزم بشرع الله فقد فتح أمامه آفاقاً ومجالات متعددة ، منها مثلاً : أنه سمح بشركة المضاربة ، وهي شركة يكون رأس المال فيها من جانب والعمل من جانب آخر . والربح مشترك بينهما بالقدر الذي يتفقون عليه والخسارة كلها على صاحب رأس المال ، إذ يكفي العامل أنه خسر عمله . ومنها أن الإسلام سمع ببيع السلم وهو بيع آجل بعاجل فمن كان مضطراً للمال عاجلاً يبيع على الموسم مثلاً من إنتاجه بسعر مناسب وبشروط مذكورة في كتب الفقه . ومنها حث الإسلام على أداء الزكاة وأخذها بالقوة وردها على أصحابها . ومنها القروض بدون فائدة كما سبق بيانه .

ولنا في الصدر الأعظم من حياة المسلمين أكبر قدوة في تنظيم شؤوننا الدنيوية في وقتنا المعاصر . فقد ظل بيت مال المسلمين وحده يقوم بإقراض المال بدون فوائد بعد التأكد من إمكانية الانتفاع بالمال وصرفه في وجهه المشروع .

المسألـة الخـامسة

الربـا في نظـر الرأسمـاليين

يعتبر النظام الرأسمالي الاستغلال والاحتكار والمعاملة الربوية أموراً لا غنى عنها لتثبيت واستمرارية النظام الرأسمالي . لهذا فقد تجاهلوا أبسط قواعد الأخلاق والقيم وانعدمت  عندهم معايير الخير من الشر . من إباحة للربا وأنه لا فرق بينه وبين البيع وأنهما منزلة واحدة ، وكل منهما يستلزم الثاني .

وكان من آثار هذا التطبيق – بكل محاذيره – أن صار المرابون وملاك الأرض وأصحاب المصانع في جانب ، وصار العمال والفلاحون والمديونون في جانب آخر ، وكان لهذا أثره العميق فقد انقسم المجتمع إلى طبقتين وانعدمت روح التعاطف والمساواة ، وقد انكشفت مساوئ الرأسمالية القائمة على الربا في أوروبا ، من اضطراب المجتمعات والأزمات الاقتصادية والبطالة وصور الاستغلال الرأسمالي والاحتكار وسوء توزيع الثروات . مما مهد لقيام الشيوعية القذرة ، وساعد على وجودها ، وهكذا البشرية كلما تبعد طريق الله تخرج من مشكلة وتقع فيما هو أعتى منها .

المسـألة السـادسة

الربـا في النظـام الشيـوعي

إذا كان النظام الشيوعي يلغي الملكية إلغاءً كاملاً ، فأتى للأفراد حرية التعامل فيما بينهم ولذلك لا تعامل بالربا في النظام الشيوعي ، لأن الربا فرع عن الملكية الفردية وعن حرية التعامل بها . فكيف يتصور حصول الفرع مع امتناع الأصل  .  ولذلك نص النظام على أن الربا لا مقام له في النظام الاشتراكي ، لأنه على حد تعبيرهم من مخلفات النظام الرأسمالي .

من هذا العرض يتبين لنا حكمة الإسلام في منع التعامل في الربا حتى يتحقق التوازن الاقتصادي في الدولة مما يتيح الفرصة ليضمن كل فرد حاجاته الأساسية من مأكل ومشرب 
ومسكن .

· الفـرع الـرابع :تفتيت الثروة في المجتمع الإسلامي

أولا : إقـرار مبـدأ الإرث : 

وضع الإسلام نظاماً حكيما للميراث يكفل توزيع الثروات بين الناس توزيعاً عادلاً . ويحول دون تضخمها ودون تجمعها في أيد قليلة ، ويعمل على تذويب الفوارق بين الطبقات ، ذلك أن المال يقسم على عدد كبير من أقرباء المتوفى فيوسع دائرة الانتفاع بها من جهة ، ويحول من جهة أخرى دون تجمع ثروات كبيرة في يد فئة محدودة من الملاك .

ويقرب طبقات الناس بعضهم من بعض ، لأن ذلك المال الضخم تحول إلى ملكيات صغيرة متناثرة عند أقرباء المتوفى مما له الدور   الأكبر في ضمان الحاجات الأساسية لكل فرد فنظام الميراث في الإسلام بهذه الصورة يساعد على إزالة التضخم في الدولة مما يكون له الأثر في تحقيق التوازن الاقتصادي المنشود ، لكي يستمر ضمان الحاجات الأساسية لكل فرد من أفراد الدولة الإسلامية .

فإن لم يكن له من الورثة عصبة ولا ذو أرحام فليس له أن يتبنى ، وإنما تؤول تركته إلى بيت المال فتشترك فيها الأمة كلها ، لأن المال في نظام الإسلام قليلاً أم كثيراً – يؤول أمره إلى التجزؤ ولا يلبث أن ينقسم إلى مقادير قليلة بعد ثلاثة بطون من عمود النسب ، أي : انه صائر لا محالة إلى التجزؤ العام والتوزيع الشامل عن طريق الورثة أو بيت ما المسلمين .

تطبيـق الميـراث في الغـرب :

لا يزال في إنجلترا – أم الديمقراطية مجلس يسمى بصفة رسمية " مجلس اللوردات " وما زال فيها قانون إقطاعي يقضي بأن يحرم جميع الأبناء والبنات من الميراث فيما عدا الأكبر منعاً لتفتيت الثروة – بمعنى – المحافظة على ثروات الأسرة لكي تبقى قائمة لا تزول ، ويظل لها كيانها الموروث كما كانت طبقة الإقطاعيين في العصور الوسطى .

كثير من الأنظمة يدع المال حراً في أن يوصي بتركته لمن شاء ولو للكلاب والقطط .

فنتج من ذلك تجمع ثروات ضخمة في أيدي أفراد محدودين من الناس مما أثار حقد الفقراء فنشأت المبادئ الهدامة وابتليت أوروبا بالحروب والثروات في العصور الحديثة .

ثانيـاً : جبـاية الزكـاة وتوزيعهـا : 

دور الزكاة في إعادة التوازن الاقتصادي وضمان الحاجات : 

للزكاة وظيفة اقتصادية هامة – فيما إذا اعتنت الدولة الإسلامية في جبايتها بدقة ونظام – وصرفتها في مصارفها المطلوبة . فلا شك أنه لها الأثر الملموس في البنيان الاقتصادي للدولة بما يجعل اقتصادها قوياً متماسكاً مستقراً .

فالزكاة تؤخذ من أموال الأغنياء لتعطى للفقراء وفي ذلك قرب من توزيع الثروات بما يحقق التقارب بين أفراد الدولة ويحول دون تكديس الأموال والتحكم في اقتصاد البلاد ومقدراتها والزكاة لها الدور الأكبر في تنمية أموال المزكين حيث يضطرون إلى إخراج أموالهم وتحريك دولاب الاقتصاد بها لئلا تأكلها الزكاة فيما لو كدسوها دون تحريك ، وقد أشار الرسول ( إلى ذلك عندما نبه إلى الاتجار بأموال اليتامى حتى لا تأكلها الزكاة .

لما كانت مسؤولية الدولة الإسلامية عن رعاياها مسؤولية كبيرة تتناول جوانب الحياة المختلفة وأهمها تحقيق مستوى كريم من المعيشة لهؤلاء الرعايا عني الإسلام بتنظيم الضرائب اللازمة لمواجهة هذه المسؤولية ، وكانت الزكاة أول هذه الضرائب ، وهي الركن الثالث من أركان الإسلام الخمسة .

وقد كانت الدولة الإسلامية أول دولة في التاريخ تخصص ميزانية لعلاج مشكلة الفقر ويخصص لها مورد مستقل هو مورد الزكاة التي تجبى من كل مسلم بنسبة معينة لتنفق في وجوه صرف معينة أهمها الفقراء والمساكين وأبناء السبيل .

لذا وضعت الدولة الإسلامية يدها مباشرة على موضع العلة ، وحددت لها علاجاً خاصاً مستقلاً . وكان لهذا التشريع الإسلامي أثر بعيد في إصلاح حال الفقراء في كل بلاد العالم الإسلامي وحده .

بعد أن أصبحت مكافحة الفقر في الإسلام من واجبات الدولة وضريبتها ركناً من أركان الإسلام ، لأن الإسلام يكره للناس الفقر والحاجة ويحتم أن ينال كل فرد كفايته من جهده الخاص حين يستطيع ، ومن مال الجماعة حين يعجز لسبب من الأسباب .

يكره الإسلام الفقر والحاجة للناس ،  لأنه يريد أن يعفيهم من ضرورات الحياة المادية ، ليتفرغوا لما هو أليق بالإنسانية والكرامة التي خص الله بها بني آدم . ( ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً (  .
كرمهم فعلاً بالعقل والعاطفة وبالأشواق الروحية إلى ما هو أعلى من ضرورات الجسد ، فإذا لم يتوافر لهم من ضرورات الحياة ما يتيح لهم فسحة من الوقت والجهد لهذه الأشواق الروحية ، ولهذه المجالات الفكرية فقد سلبوا ذلك التكريم وارتكسوا إلى مرتبة الحيوان ، وقد يكون الحيوان أحسن منهم حالاً .

ويكره الإسلام أن تكون فوارق الطبقات بين الأمة بحيث تعيش فيها جماعة في مستوى الترف وتعيش فيها جماعة في مستوى الترف وتعيش جماعة في مستوى الشظف ، ثم أن تتجاوز الشظف إلى الحرمان والجوع والعري ، فهذه أمة غير مسلمة لقوله : " ما آمن بي من بات شبعان وجاره جوعان وهو يعلم " ، ويقول : " لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه " .

يكره الإسلام هذه الفوارق لما وراءها من أحقاد وأضغان تحطم أركان المجتمع ، ولما فيها من أثرة وجشع وقسوة تفسد النفس والضمير ،ولما فيها من اضطرار المحتاجين ، إما إلى السرقة والغصب ، وإما إلى الذل وبيع الشرف والكرامة ، وكلها منحدرات يتجافى لها الإسلام بالجماعة عنها .

ونظراً لما للزكاة من دور كبير في حل مشاكل المجتمع المسلم ولما لها من الدور في تفتيت ثروة الأغنياء . واستجابة لأمر الله تعالى في وجوب الزكاة ، فقد أعلنها أبو بكر رضي الله عنه حرباً شعواء على الذين امتنعوا عن دفع الزكاة في عهده حتى عادوا إلى صوابهم وإلى رشدهم .

أبو بكر الصديق رضي الله عنه وما نعي الزكاة : 

ويؤكد حقيقة وظيفة الزكاة في المجتمع الإسلامي ، وأن لها دوراً كبيراً بإعادة التوازن الاقتصادي في المجتمع المسلم ذلك الموقف الرائع العظيم الذي وقفه خليفة المسلمين أبو بكر رضي الله عنه ممن امتنعوا عن دفع الزكاة بعد موت رسول الله  .

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : ( لما توفي رسول الله ( واستخلف أبو بكر رضي الله عنه بعده ، وكفر من كفر من العرب ،  قال عمر ، يا أبا بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله  " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله " قال أبو بكر رضي الله عنه ولله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ، فإن الزكاة حق المال ، والله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله " لقاتلتهم على منعها . قال عمر رضي الله عنه : فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر رضي الله عنه للقتال فعرفت أنه الحق ) ، فأبو بكر رضي الله عنه فهم الإسلام نصاً وروحاً في تلك الحالة .

خاتمــــــــــــــة

أولاً : دور تطبيق الشريعة في ضمان الحاجات للأفراد .

لكي يتحقق ضمان الكفاية من الحاجات الأساسية لكل فرد من أفراد الدولة الإسلامية وحتى تكتمل رفاهية كل فرد بتوفير الحاجات الكمالية ما أمكن ذلك ، لا بد من تطبيق كامل لشريعة الله في كل مجال من مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، وفي كل صغيرة وكبيرة يكون المرجع الأعلى ف الدولة كتاب الله وسنة رسوله   .

ويجب على الجميع أن يخضع لما تقوله الشريعة من حاكم ومحكوم وصغير وكبير ، والمسؤولية الكبرى في الإجراءات التطبيقية لشريعة الله تقع على كاهل إمام المسلمين  الأكبر ، لقوله  { ص}:" كلم راع وكلكم مسؤول عن رعيته " (
).

فوائد تطبيق الشريعة الإسلامية :

لا بد من أرضية ينطلق منها الإسلام انطلاقاً عملياً ، لأن الإسلام جاء بتوجيهاته الرشيدة يعلنها حرباً على الظلم بشتى ألوانه وعلى الفقر بشتى أشكاله .

يرفع شعاره خفاقاً عاليا ، يتضمن – الحرية بكل أنواعها ، العدالة بكل مسمياتها – المساواة بما تحمله كلمة مساواة من معنى ، ويؤكد هذه العدالة والمساواة . ما سردته في هذه الرسالة من الأدلة على ضمان الحاجات الأساسية لكل فرد يقيم على ارض الدولة الإسلامية .

ولنا في الرسول القدوة حيث لم يبدأ بتطبيق الشريعة إلا بعد إقامة الدولة الإسلامية ، وقد سار على الطريقة الخلفاء من بعده  ، ذلك أن الإسلام يهتم بالناحية العملية اكثر من الناحية النظرية فيما يخص مصالح الناس وضمان حاجاتهم . إذن لا بد من قوة تتدخل لإقامة العدالة وحماية الأفراد والمجتمع وتأمين التوازن الاقتصادي وتامين الكفاية من الحاجات الأساسية إذ إن الدولة في الإسلام ليست دولة أمن فحسب ، بل هي دولة غيتها إقامة العدل الذي من أجله أرسل الرسل .

قال الله تعالى : ( لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس ( (
) . واقتران الحديد بالقسط في الآية يشعر بضرورة تأييد الحق والعدل بالقوة . فالدولة في الإسلام من وظائفها الأساسية تأمين العدل والكفاية للناس جميعاً .

من فوائد تطبيق الشريعة الإسلامية : 

أولاً : بعث الإيمان وقوة العقيدة في نفوس الناس عن طريق أجهزة الإعلام المتعددة ، لأن في ذلك أكبر الدوافع على الإنتاج وصيانة الدولة من عوامل التخريب والبطالة .

ثانيـاً : بعث الأخلاق والفاضلة في نقوس الناس كالصدق ، والأمانة  ، والإخلاص والصبر ، وإيثار المصلحة العامة على المصلحة الشخصية . وذلك عن طريق التربية والتعليم وأجهزة الإعلام مما له أكبر الأثر في نهضة الأمة الإسلامية سيرها على الطريق الصحيح .

ثالثـاً : تطبيق العدالة الكاملة بين الناس جميعاً ، لأن المجتمع المتظالم لا يتقدم أبداً ، بل يكون النفاق والتزلف للحاكم والكذب والافتراء هو من طبيعته . مما يؤذن بزوال الدولة إن عاجلاً أو آجلاً .

رابعـاً : قطع دابر الجرائم بأنواعها سواء كانت خلقية بتطبيق الحدود ، أم اقتصادية بمنع الاحتكار والربا ونحوهما ، حتى يتسنى لكل فرد أن يمشي آمناً مطمئناً مما يكون له أكبر الأثر في الحركة والنمو والتقدم وزيادة الإنتاج .

خامسـاً : استمرار التوازن الاقتصادي في الدولة الإسلامية ، لأن الشريعة تكافح كل ما من شأنه أن يتسبب في الاضطراب الاقتصادي والذي تنعكس سيئاته على كل فرد من أفراد الدولة الإسلامية .

سادسـاً : توفير وضمان الحاجات الأساسية لكل فرد من أفراد الدولة بمعنى أدق – كل من يحمل التابعية الإسلامية – سواء كان مسلما أو معاهداً .

سابعـاً : وجود الثقة المتبادلة بين الحاكم والمحكوم مما له أكبر الأثر في التعاون الوثيق بينهم ، وزيادة القوة في  التماسك واستمرار الأمن في الداخل ، ومن ثم حمل الدعوة  الإسلامية إلى أرجاء المعمورة ، لأن هذه مهمة المسلمين في الأرض " أي إخراج الناس من الظلمات إلى النور " .

ثامنـاً : وبالتالي إقامة المجتمع المثالي ، والذي تسعى كل الأنظمة الوضعية لتحقيقه – وقد عجزت عن ذلك – لأن الذي وضع الداء هو الذي تكفل بالدواء وهو الله تعالى .

وصدق الله العظيم إذ يقول : ( ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً (. 

ثانيـاً : النتـائج العـامة من البحـث 

من يتتبع الرسالة يجد الإسلام يحرص أشد الحرص على توزيع المسؤولية بين الفرد والمجتمع والدولة حتى يشبع كل فرد حاجاته الأساسية . وبقدر جد الفرد واجتهاده يزداد من الحاجات الكمالية الترفيهية ، وتأكيداً لما قلت : أوجب الإسلام العمل على كل قادر عليه كما سبق بيانه وتفصيله ، وأوجب النفقة بين الأقارب من المسلمين ، وأوجب دفع الزكاة على مستحقيها ، وألزم التكافل بين آحاد المسلمين من غير الأقارب .

وهذا يقع دائرة تنفيذه والقيام به على الفرد والمجتمع . ثم انتقل الإسلام إلى تحميل الدولة مسئوليتها تجاه كل فرد من أفرد الدولة . فألزمها بتوفير وسائل العمل لمن أراده . وهي مسؤولية عن العاجزين من الشيوخ والمرضى ونحوهم وكلفها بتوفير الخدمات العامة والحاجات الأساسية وجعلها في متناول كل فرد . كالأمن والطب ، والتعليم والطعام والشراب ، واللباس ، ووسائل البناء والعمارة ونحو ذلك مما يحتجه الفرد ويبحث عه . 

ويلزم الإسلام الدولة تطبيق الشريعة تطبيقاً كاملاً ، حتى يستمر التوازن الاقتصادي في الدولة مما له أكبر الأثر في زيادة الإنتاج ورفاهية الفرد والجماعة .

ومن واقع المعلومات المدونة يتأكد أن الشريعة الإسلامية وضعت لكل داء دواء . ولذا رأينا أثناء البحث كيف حرصت الشريعة بتعاليمها وتوجيهاتها المتمثلة بالمصادر الرئيسية لها من كتاب وسنة على حفظ كيان الفرد وحمايته على أرض الدولة الإسلامية ، وكيف أنها رأت المساواة التامة في النظر إلى كل فرد بعينه لضمان حاجاته الأساسية من مطعم ومشرب ومأكل وملبس ومسكن وأمن وطب وتعليم فلم تفرق بين كبير وصغير ورجل وامرأة ومسلم ومعاهد فكل من يحمل التابعية الإسلامية فله مال للمسلمين وعليه ما على المسلمين من حيث الحقوق والواجبات .

ومـن خـلال استعرضنا للرسـالة يتبين لنـا مـا يـأتي : 

1- ليس الإسلام كما يقول المستشرقون وأعداء الإسلام والمعجبون بأفكارهم من بني جلدتنا – أنه دين روحي لا صلة له بالتنظيم الاقتصادي – فالأدلة القاطعة من كتاب الله وسنة رسوله وعمل الصحابة قد ردت هذه الفرية على أعقابها إذ رأينا أن الشريعة تؤكد على ضمان الحاجات الأساسية لكل فرد لو وجدت من يطبقها التطبيق العملي الحقيقي الذي يريده الله تعالى .

2- تبين لنا من خلال كتابة الرسالة أن الإسلام استطاع أن يخضع للتجربة على مسرح الحياة في الناحية الاقتصادية وقد اجتاز هذا الامتحان بنجاح من خلال عهد الرسول ومن صلح بعده من الخلفاء كما سبق .

3- تبين لنا أن الإسلام كتلة واحدة ، ما إن يطبق في جانب ويترك في جانب آخر ، فهنا يذهب جماله وحيويته ، فحتى تكتمل الناحية الاقتصادية ، لا بد من  استكمال الشكل السياسي والاجتماعي بحيث تكون مطابقة لأمر الله ورسوله .

4- ليست مقارنة تستغرب تهافت النظامين الشيوعي والرأسمالي أمام نظام الإسلام . والذي لو كان لمبادئه ونظرياته أرضية ينطلق منها الآن انطلاقاً عملياً لغير الكرة الأرضية ولأصبح الناس كلهم في عزة ورفاهية . والإسلام والمسلمون هم الأمل الذي تتطلع إليه البشرية لينقذها من الجوع والفقر والحرمان والفراغ الروحي .يقول : جاك أوستروي في كتابه الإسلام أمام التطور الاقتصادي : ما يأتي : " ليس هناك في الحقيقة طريقة وحيدة وضرورية لا بد منها للإنماء الاقتصادي كما تريد أن تقنعنا به المذاهب القصيرة في النظر في النظامين الاقتصاديين السائدين فينبغي أن نلتمس المذهب الثالث في الإسلام نقسه ، لأنه ليس فرديا ولا جماعياً ، ولكنه يجمع بين الحسنيين " . ويؤيد كلام " جاك " ما نشرته منظمة " الفاو " في تقرير لها من أنه على الرغم من أن السنوات الثلاث الماضية قد شهدت ارتفاعاً في نسبة الأغذية إلا أن أكثر من ألف مليون شخص من سكان العالم لايمكنهم الحصول على كفايتهم ، كما أن أكثر من 450 مليون شخص يعانون من سوء التغذية . وهذه الصورة تبين مدى ما تعيشه البشرية المعذبة من  المجاعة وسوء التغذية تحت ظل الأنظمة الوضعية .

5- إن النظام الإسلامي يجد طريقه دائماً إلى الواقع إذا كان الدافع لتطبيقه الخوف من الله ورجاء ثوابه دون أن يصاب بالازدواج ووجد كل فرد الراحة والحياة الكريمة في دنيا الواقع . بخلاف المبادئ الوضعية التي ما إن تضع خطواتها الأولى على الطريق ، حتى تصاب بالانقسام الافلاطوني بين الواقع والمثال .

فالمثال يقدم للكادحين صوراً رائعة لجنات عدن والواقع يشهد مزيداً من التناقض والتفاوت الطبقي بين الحاكمين والمحكومين . وهذه شهادة عالم اقتصادي غربي ليس لأننا في شك من شريعتنا وإسلامنا ، ولكن الحق ما شهد به الأعداء .

يقول ولفرد سميث ( إن النظام الإسلامي هو أجدى وأثبت تجربة تمت لتحقيق العدالة بين الناس ، وتتمثل النظرية الإسلامية في ضمان نصيب لائق وكريم من الحياة لكل فرد ، ويباح لكل فرد أن يكسب فوق هذا الحد بقدر اجتهاده في عمله ، الأمر الذي يؤدي إلى قيام درجات اقتصادية نتيجة لتفاوت الكسب تبعاً لتفاوت القدرة والاستعداد حتى لا تتفاقم هذه الطبقات الاجتماعية كما فرض حداً أعلى من الدخول ليحول دون ذلك وليعمل كضمان أمن د تركيز الدخول والثروات في أيدي أفراد قلائل ، والهدف إقامة مجتمع لا طبقي ، يضع فيه الأفراد في درجات اقتصادية تبعاً لعلمهم وقدراتهم .

6- وبعد هذا كله فما عذر الذين يهاجمون الإسلام ويلفقون عليه التهم وعلى دعاته المخلصين المجاهدين . ولا يكفون صباح مساء عن المطالبة بعزل الإسلام عن الحياة العلية وحصره في زوايا المسجد . ولا جدال أنهم في قرارة أنفسهم يعلمون أن الإسلام قادر على حل مشاكلهم لو طبقوه .

ولكنهم في مقابل ذلك يعلمون علم اليقين أن الإسلام يمنع الظلم والاستبداد والإقطاع . وأنه يعطي كل إنسان حقه في الحياة الكريمة ، ويحرم الرشوة وأكل أموال المسلمين بأي طريق كان ، فلا بد إذن من القضاء عليه وعزله عن الحياة وملاحقة كل حر يدعو إلى هذا الدين ، كما أنزل الله ، وتلفيق التهم ضده كمحاولة قتل الزعيم ، أو إثارة الفتن الطائفية ونحو ذلك من المسرحيات التي انكشف زيفها للصغير قبل الكبير .

أخيـــراً 

إذا أرادت الشعوب الإسلامية أن تعيش في بحبوحة من العيش ورغد وسعادة في الدنيا والآخرة ، فما عليها إلا أن تطالب بعودة الإسلام والشريعة إلى الساحة ، وأن يكون الحكم أولاً وأخيراً لكتاب الله وسنة رسوله .  لا إلى قوانين  فرنسا وأمريكا وروسيا .

إذا أرادت الشعوب الإسلامية أن تتقدم في كل مجال من مجال الحياة ، فما عليها إلا أن تتحمل المسؤولية أمام الله للقيام بخلافة الأرض على ما يريده الله . وكلنا أمل في عودة الإسلام إلى ساحة المسلمين في كل مكان إذا تضافرت الجهود ، وحسنت النيات ، فكم جربت الأمة الإسلامية من الشعارات ، وكم رقعت من لا فتات فباءت بالفشل والعثرات فلم يبق إلا دين الله الخالد خالق الأرض والسماوات . وهذه مجمل الأسباب التي تدعونا إلى الدعوة لتطبيقه في مجال الحياة .

أولاً : طاعة الله تعالى والانقياد لشرعه .

ثانيـاً : بناء مجتمع إسلامي متكافل متعاون كالبنيان المرصوص .

ثالثـاً : سد حاجات المسلمين من الضرورات الأساسية .

رابعـاً : الاعتماد على الله وترك المعسكرات أل أجنبية وعدم الاعتماد عليها ، لأن الكفر ملة واحدة وهم دائماً ضدنا .

خامسـاً : انتشار العدل والأمن في كل مجال مما يقوي المسلمين لأخذ زمام المبادرة ، وحتى تستطيع الأمة الإسلامية نشر الإسلام في ربوع المعمورة مثل ما فعل الأوائل 
السابقون .

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عل رسولنا الأمين محمد ( وعلى آله وصحبه أجمعين

المصـــــادر والمـراجــــع

القـرآن وعلومــه : 

1- القرآن الكريم .

2-المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم .

الناشر / دار إحياء التراث العربي / بيوت – لبنان .

3-في ظلال القرآن لسيد قطب .

 الطبعة السابعة .

الناشر ، دار المعرفة للطباعة والنشر ، بيروت 1391هـ

4-تفسير فخر الدين الرازي . 

الناشر / طبعة عبد الرحمن محمد .

5-تفسير القرطبي .

الناشر ، دار الكتاب العربي 1387هـ 

6-تفسير البيضاوي ، المسمى أنوار التنزيل واسرار التأويل .

الناشر ، دار الجيل ، 1329هـ .

7-تنوير المقباس من تفسير ابن عباس .

الناشر ، دار الكتب العلمية ، بيروت 

8-فتح القدير ، محمد بن عي بن محمد الشوكاني .

الطبعة الثانية 1383 هـ ، الناشر : مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر .

الحـديث وعلومــه : 

9-صحيح البخاري .

الناشر ، مكتبة الجمهورية العربية ، لصاحبها عبد الفتاح مراد ، مصر .

10- صحيح مسلم ، مكتبة محمد بن صبيح .

11 – المعجم المفهرس لألفاظ الحديث .

مطبعة بريل في مدينة ليدن ، 1967 هـ  . 

12- سلسلة الأحاديث الصحيحة ، ناصر الألباني .

الناشر :المكتب الإسلامي ، سنة 1392هـ .

13- عمدة القارئ في شرح صحيح البخاري .

14 – التجزيد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح .

الناشر ، دار الإرشاد ، بيروت ، الطبعة الثانية ، 1386هـ .

15- موطأ الإمام ابن مالك ، صححه محمد عبد الباقي ، كتاب الشعب .

16- نيل الأوطار للشوكاني ، الطبعة الأخيرة .

الناشر ، مطبعة البابي الحلبي مصر .

17- اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان ، محمد عبد الباقي ,

المكتبة الإسلامية .

18- شرح السنة ، البغوي . 

المكتب الإسلامي .

19- جامع الأصول ، محمد بن الأثير الجزري .

الناشر : مكتبة الحلواني ، والملاح ، ودار البيان . سنة 1391هـ .

20- فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، أحمد بن علي بن حجر .

الناشر : المطبعة السلفية ، تحقيق محمد عبد الباقي ، ومحب الدين الخطيب . 

21- صحيح مسلم بشرح النووي .

الناشر : دار الفكر ، بيروت .

22- سنن الترمذي المسمى الجامع الصحيح ، محمد بن عيسى بن سورة الترمذي .

الناشر ، دار الفكر – بيروت ، تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف ، الطبعة الثالثة 1398هـ 

23-سنن أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني .

الناشر : دار الفكر ، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد .

24-مسند الإمام أحمد بن حنبل .

الناشر : المكتب الإسلامي ، بيروت.

25- الترغيب والترهيب ،المنذري ، 1381هـ .

26- سنن ابن ماجه ، الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني .

الناشر ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي ، 1395 هـ 

27- سنن النسائي .

28- دليل الفالحين .

29- السنن الكبرى ، البيهقي .

30-صحيح ابن حبان .

الفقــه وعلومــه 

الفقـه الحنبلي : 

31 - المغني والشرح الكبير ، موفق الدين أبي محمد عبد الله بن قدامه .  الناشر : دار الكتاب         

العربي ، بيروت . توزيع دار الباز للنشر سنة 1392 هـ . 

32 - المقنع في فقه أحمد ، ابن قدامه المقدسي . 

الطبعة الثالثة ، 1393 هـ  .

33 – الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ، محمد بن القيم الجوزية.   الناشر : المكتبة العلمية 

بالمدينة المنورة 1391 هـ . 

34 – الأحكام السلطانية ،  أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء .

الناشر : مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر ، الطبعة الثانية 1386هـ .

35 – القواعد في الفقه الإسلامي ، ابن رجب الحنبلي .

الناشر : المطبعة السلفية 1387هـ .

37 – الكافي :ابن قدامة .

الفقـه المالكي : 

38 – المدونة الكبرى : مالك . الطبعة الأولى .

39 – الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب مالك ، أحمد الدردير .

40 – حاشية الدسوقي على الشرح الكبير .

الفقـه الشافعي : 

41 – الأم ، محمد بن إدريس الشافعي .

الناشر : دار المعرفة للطباعة والنشر ، بيروت . الطبعة الثانية 1393هـ .

42 – نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ، الرملي .

43 – شرح روض الطالب من أسنى المطالب ، يحيى الأنصاري الشافعي .

الناشر : المكتبة الإسلامية ، لصاحبها الحاج رياض الشيخ .

44- الأحكام السلطانية ، الماوردي ، الطبعة الثانية .

الفقـه الحنفي : 

45- المبسوط  ، السرخسي  .  

الناشر : دار المعرفة للطباعة والنشر ،بيروت . الطبعة الثالثة .

46 – حاشية ابن عابدين . 

الناشر : مصطفي الحلبي ، مصر ، الطبعة الثانية . الموافقات ، الشاطبي .

47- الخراج ، أبو يوسف .

الناشر : المطبعة السلفية ، القاهرة ، الطبعة الخامسة 1396هـ .

48 – المستصفى ، الغزالي .

49 – الاعتصام ، الشاطبي .

الفقـه الظاهري : 

50- المحلى ، ابن حزم ، الناشر ، المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع . طبعة بيروت .

51-فقه السنة ، السيد سابق ، الناشر : دار الكتاب العربي ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 

1389هـ .

علـوم التـاريخ :

52-فتوح البلدان ، البلاذري ، طبعة بيروت .

53-تاريخ عمر ابن الخطاب ، ابن الجوزي ، الناشر : دار إحياء علوم الدين ، دمشق .

54-النجوم الزاهرة . 

55-ملامح الانقلاب الإسلامي في عهد عمر بن عبد العزيز  عماد الدين خليل ، الطبعة الرابعة.

56-الإدارة الإسلامية في عز العرب ، محمد كرد علي .

الموسـوعـات : 

57-الموسوعة العربية الميسرة .

58 – موسوعة المصطلحات الاقتصادية ، حسن عمر .

59 – الموسوعة الاقتصادية ، راشد البراوي .

علـم الاقتصـاد :

60 – الإسلام والأوضاع الاقتصادية ، محمد الغزالي ، الناشر : دار الكتب الحديثة ، مصر 

الطبعة السادسة ، 1383هـ .

61- الإسلام المفترى عليه بين الشيوعيين والرأسماليين ، محمد الغزالي .الناشر : دار الكتب 

الحديثة ، مصر  الطبعة السادسة .

62- الإسلام ومعضلات الاقتصاد ، أبو الأعلى المودودي ، الناشر : مؤسسة الرسالة ، طبع سنة 

1397هـ .

63 – التأمين الأصيل والبديل ، عيسى عبده ، الناشر ، دار البحوث العلمية ، طبع سنة 

1392هـ .

64 – الاقتصاد الإسلامي ، مدخل ومنهاج ، عيسى عبده ، الطبعة الأولى ، الناشر ، دار 

الاعتصام ، القاهرة  . 

65- خطوط رئيسية في الاقتصاد الإسلامي ، محمود أبو السعود ، الناشر ، مكتبة المنار   

الإسلامية ، الكويت ، الطبعة الثانية، 1388هـ .

66 - اصول الاقتصاد الإسلامي ، محمد عطية خميس .

67 – حكم الإسلام في الاشتراكية ، البدري ،الناشر  : المكتبة العلمية ، المدينة المنورة ، الطبعة 

الثانية ، 1384هـ .

68- الإسلام السياسة الاقتصادية المثلى ، عبد الرحمن المالك 1383هـ .

69– نظرية الإسلام الاقتصادية ، عبد السميع المصري ، الناشر : مطبعة الانجلو المصرية . 

70- المدخل إلى الاقتصاد الإسلامي ، الفنجري .

71- الاقتصاد الإسلامي ، النبهاني .

72 – ذاتية السياسة الاقتصادية الإسلامية ، الفنجري ، الناشر : مكتبة الانجلو المصرية .

73- المال في الإسلام ، بابللي ، الناشر : مطبعة المدينة ، الرياض ، الطبعة الثانية .

74 – أسس الاقتصاد بين الإسلام والنظم المعاصرة ، ابو الأعلى المودودي ، الطبعة الثالثة ، 

ترجمة محمد عاصم حداد .

العدالة الاجتماعية في الإسلام ، سيد قطب ، الناشر : دار الشروق ، 1394هـ  . 

75- النشاط الاقتصادي في ضوؤ الشريعة غريب الجمال . 

76 – نظام الإسلام الاقتصادي ، محمد المبارك . الناشر دار الفكر ، الطبعة الأولى ، 1392هـ 

77- الإسلام أمام التطور الاقتصادي ، جاك أوستري .

78- التفكير الاقتصادي في الإسلام ، خالد أحمد 1397هـ .

79 - دروس في الاقتصاد الإسلامي ، النظرية الاقتصادية في منظور إسلامي للدكتور شوقي أحمد دنيا ، أستاذ الاقتصاد المساعد – كلية الشريعة – جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، الطبعة الأولى ، 1404هـ –1984 م .

الثقـافة الإسـلامية : 

79 – في المجتمع الإسلامي ، الإمام محمد أبو زهرة ، الناشر : دار الفكر العربي . 

80 – نحو مجتمع إسلامي ، سيد قطب ، الناشر مكتبة الأقصى  ، الأردن ، عمان ، الطبعة الأولى 

1389هـ .

81 – الدعوة إلى الإسلام ، سير . ت أرنولد .

82 – معالم الثقافة الإسلامية ، أحمد جمال .

83 – محاضرات في الثقافة الإسلامية ، أحمد جمال  الناشر دار الفكر ، الطبعة الثانية . 

84 – التكافل الاجتماعي في الإسلام ، عبدالله علوان .

85- الحلول المستوردة وكيف جنت على أمتنا ، يوسف القرضاوي . الناشر : مؤسسة الرسالة 

1398هـ .

86- الإنسان بين المادية والإسلام ، محمد قطب ، الطبعة الرابعة .

87- الإسلام وثقافة الإنسان ، سميح الزين ، الناشر : دار الكتاب اللبناني ، بيروت ، الطبعة 

الخامسة ، 1398هـ .

88- الإسلام ، سعيد حوى ، الطبعة الأولى ، 1389هـ .

89- مقدمات المناهج ، أنور الجندي .

90- الإسلام ، نظام مجتمع ومنهج حياة ، أنور الجندي ، الناشر : دار الاعتصام ، الطبعة الأولى 

: 1399هـ .

91 – شبهات حول الإسلام ، سيد قطب .

92- حقوق الإنسان في الإسلام ، د .علي عبد الواحد ، الناشر : دار نهضة مصر ، الطبعة 

الرابعة .

93 – غير المسلمين في المجتمع الإسلامي ، يوسف قرضاوي .

94 – إحياء علوم الدين ، الغزالي . 

95 – منهج عمر بن الخطاب في التشريع ، محمد بلتاجي .

96- تنظيم الإسلام للمجتمع ، ابو زهرة ، دار الفكر العربي .

97- عمر بن الخطاب قاضياً ومجتهداً ، محمد فهمي ، مكتبة النور ، ليبيا – طرابلس .

98 – الحسبة في الإسلام ، ابن تيمية ، محمد المبارك ، دار الفكر 1387هـ .

99 – كارل ماركس في ميزان الإسلام ، محمد سيد ، الطبعة الأولى .

100- حسن البنا ومدرسة الإخوان والمسلمون ، د . رؤوف شبلي ، دار الأنصار  .

ق العامل في الإسلام ، القرشي ، دار التعاررف للمطبوعات ، لبنان ، 

الطبعة الثالثة .

101 -حقوق الإنسان في الإسلام للأستاذ / سيف الدين حسين شاهين ، الطبعة الأولى ، 1413هـ – 1993م 

الصحـف والمجـلات : 

102 – النظام الشيوعي .

103- دروس في المالية العامة ، عاطف صدقي . 

104 – هذه هي الرأسمالية ، فرنسيو بيروا ، ترجمة محمد  عيناني . 

105 – برنادشو ، سلامة موسى . 

106 – مبادىء الإقتصاد محمد خواجكية ، الطبعة الأولى .

107 – النظم الإقتصادية ، محمد النشار .

108 – جريدة الرياض ، تصدر في الرياض .

109 – مجلة الديار ، تصدر في لبنان .

110 – مجلة الأمان ، تصدر في لبنان ، بيروت . 

111 – جريدة القبس ، تصدر في الكويت .

112 – جريدة الشرق الأوسط ، السعودية . 

(1) سورة المائدة ،آية 3.


(2) سورة الأنعام ، آية 38.


(3) رواه ابن ماجه في المقدمة ، ج1 ، ص4.


(2) ومثال على ذلك فقد نشرت صحيفة " جيش الشعب " في سوريا لأحد كتابهم الثوريين ما يأتي :


(والطريق الوحيد لتشييد حضارة العرب وبناء المجتمع العربي هي خلق الإنسان الاشتراكي العربي الجديد الذي يؤمن أن الله والأديان والاقطاع والرأسمال والاستعمار والمتخمين وكل القيم التي سادت المجتمع السابق ليست إلا دمى محنطة في متاحف التاريخ)


هـ ـ وهذا مقتطف من مقال طويل لهذا الكاتب الموتور يتهجم فيه على الإسلام وحضارته وتاريخه.


(1) سورة الإسراء آية 70.


(1) سورة الذاريات آية 56.


(1) أنظر في ظلال القرآن ، الشهيد سيد قطب ، ج7 ص59.


(2) ينظر في هذا المعنى كتاب الإنسان بين المادية والإسلام ، محمد قطب ص82 وما بعدها ، ط الرابعة.


(3) رواه أحمد وأبو داود والبخاري في الأدب المفرد . يراجع سلسلة الأحاديث الصحيحة " الألباني ج1 حديث رقم 9.


(4) ينظر مسند الإمام أحمد ج4 ، ص202 ، وهذا الحديث جزء من حديث طويل عن عمرو بن العاص رضي الله عنه ، وقد روي الحديث أحمد وأبو يعل بسند صحيح.


(5) رواه البخاري ، باب الجهاد ، الحديث .7 ، وكذلك رواه ابن ماجه في باب الزهد بزيادة (عبد الصمد).


(1) أنظر كتاب الثروة في ظل الإسلام ، البهي الخولي ، ص238.


(1) جريدة الجزيرة ، عدد 2305 ، تصدر في الرياض.


(1) سورة التوبة ، آية 6.


(1) مالك في الموطأ ص929 ـ 930. وكذلك البخاري في صحيحه ج2 ، ص77 ، طبع أوروبا ، وكذا مسلم ج7 ، ص44.


(1) الأموال ، أبو عبيد ص247.


(2) سورة الأنبياء ، آية 8.


(3) سورة البقرة ، آية 172.


(4) سورة الأنبياء آية 30.


(5) سورة الأعراف آية 31.


(1) سورة الأعراف آية 26.


(2) سورة الأعراف ، آية 31.


(3) سورة النساء ، آية 28.


(4) ينظر في هذا المعنى ، المبسوط السرخسي ، ص 264 ، ج30.


(5) سورة البقرة ، آية 233.


(6) سورة النساء ، آية 5.


(7) سورة الطلاق آية 6.


(8) هذا جزء من خطبة الرسول في حجة الوداع في الحج وهي في البخاري.


(9) الترمذي ، باب الزاهد ج 4 ، ص5 ط ، دار الفكر.


	وعلق على هذا الحديث بأنه حسن غريب ، ولكن يعضده ويقويه هذا الحديث الصحيح الآتي: عن طريق خريت عن السائب يقول : حدثني الحسن يقول ، سمعت حمران بن أبان عن عثمان بن عفان عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول :" ليس لابن آدم حق في سوى هذه الخصال بيت يسكنه وثوب يواري عورته وجلف الخبز والماء ": أ ـ هـ.





(1) الحديث رواه الترمذي رقم 2342 في الزهذ ، ورواه أحمد في المسند ، ج1 ص62 ، وقال الترمذي عن هذا الحديث بأنه صحيح وصححه المناوي والحاكم وأقره الذهبي.


(�) حقوق الإنسان في الإسلام ، سيف الدين شاهدين ص 21 . 


(�) سورة المائدة آية 32 . 


(�) سورة الأنعام آية 151 . 


(�) حجة الوداع  .


(�) حقوق الإنسان في الإسلام / سيف الدين حسين شاهين ص22 . 


(�) سورة البقرة آية 179 . 


(�) سورة المائدة آية 45 .  


(�) حقوق الإنسان في الإسلام / سيف الدين حسين شاهين ص 31-32 . 


(�) سورة الحجرات الآية 13 . 


(1) السلام العالمي والإسلام ، سيد قطب.


(2) ينظر الموافقات ، الشاطي ، ج1 ، ص243 ، ط الدمشقي.


(3) سورة الأنعام ، آية 151.


(4) سور ة المائدة ، آية 32.


(5) سورة الإسراء ، آية 32.


(6) سورة النور ، آية 2.


(1) صحيح مسلم بشرح النووي ، ج11 ، ص188.


(2) والمقصود بالردة هنا هو رجوع المسلم العاقل البالغ عن الإسلام إلى الكفر بإختياره دون إكراه من أحد سواء في ذلك الذكور والإناث فلا عبرة بإرتداد المجنون لأنهما غير مكلفين ، ينظر فقه السنة ، السيد سابق ، ج3 ص45.


(3) سورة البقرة ، آية 217.


(4) البخاري ، ج9 ، ص21 فتح الباري ، وقد روى الحديث جماعة ما عدا مسلماً ، نيل الأوطار ج7 ص206.


(5) مسلم بشرح النووي ، ج16 ، ص121.


(6) سورة المائدة ، آية 38.


(7) سورة البقرة آية 216.


(1) سور ة البقرة ، آية 216.


(2) سورة الزمر ، آية 9 .


(3) سورة المجادلة ، آية 11.


(4) هذا الحديث إسناده ضعيف لضعف رواية حفص بن سليمان وقد قال السيوطي : سئل الشيخ النووي عن هذا الحديث فقال ضعيف سنداً ، وإن كان صحيحاً معنى.


(5) رواه مسلم ، شرح النووي ، ج12 ، ص213.


(1) ينظر فتح الباري شرح صحيح البخاري ، ابن حجر ، ج1 ، ص175 ، الباب العشرون .


(2) نفس المرجع ص178 ، الباب الحادي والعشرون.


(3) نفس المرجع السابق ، ص178 ، الباب الحادي والعشرون.


(1) رواه مسلم في كتاب البر ، ج8 ، ص20 مسلم بشرح النووي.


(2) سورة الزخرف ، آية 32.


(3) سورة المائدة ، آية 2.


ينظر المبسوط ، السرخسي ، ج3 ، ص262 ، وما بعدها ببعض التصرف الذي لا يخل بالمعنى.


(4)سورة الأنفال ، آية 60.


(1) أخرجه الترمذي في كتاب الطب ، وقال : إنه حديث حسن صحيح ، ج3 ، ص258 ، الطبعة الثالثة .


(2) مسند أحمد بن حنبل ، أ ـ 1 ، ص212 ، وهو حديث صحيح ، روى غير واحد من الصحابة مرفوعاً (أنظر سلسلة الأحاديث الصحيحة ، الألباني ، ج1 ، حديث رقم 250).


(3) بخاري إجارة ج ـ 18 كذلك مسلم ك 22 ، ج62.


(1) سورة القصص ، آية 26.


(� ) السياسة الاقتصادية المثلى ، عبد الرحمن المالكي ، ص ( 155 ) 


(1)  السياسة الاقتصادية المثلى ، عبد الرحمن ، ص ( 157 ، 161 ) .


(2) السياسة الاقتصادية المثلى ، عبد الرحمن ، ص 162 ، وكذلك كتاب التفكير الاقتصادي في الإسلام ، خالد أحمد ص 196 .





� - رواه مسلم في باب النكاح ، حديث 75


السياسة الاقتصادية المثلى ، عبد الرحمن المالكي ، ص 163-164 


السياسة الاقتصادية المثلى ، عبد الرحمن المالكي ، ص 155


� - رواه أبو داوود ، باب الاماره ، حديث 14 ورواه أحمد في مسنده ج 6 ، ص 25


� - الأموال ، لأبي عبيدة ص 232 – 237


� - الحل الإسلامي فريضة وضرورة ، يوسف القرضاوي ، ص 175 


� - ملامح الانقلاب الإسلامي في عهد عمر بن عبد العزيز ، عماد الدين خليل ، ج 1 ، ص 112 ، ط الرابعة .


� - الجامع لأحكام القرآن ، القرطبي ، ج 2 ، ص 223 0 


(�) النظرية الاقتصادية في منظر إسلامي للدكتور / شوقي احمد دنيا ، ص 60،61 .


(�) النظرية الاقتصادية من منظور اسلامي للدكتور شوفي احمد دنيا .  


(�) سورة فصلت الاية رقم 10 . 


(�) سورة الحجر الاية رقم 21 . 


(�)سورة الأعراف الآية 6 .  


(�) سورة هود الاية 6 .


� - سورة طه ، آية 117 ، 119 0


� - سورة طه ، آية 118 0


� - نظرية الإسلام الاقتصادية ، عبد السميع المصري ، ص 4-5 ، مطبعة الأنجلو المصرية   .


� - سورة الجمعة آية 10


� - سورة الملك ، شرح صحيح البخاري ، ج 4 ، ص 259.


� - فتح الباري ، شرح صحيح البخاري ، ج 4 ، ص 259 .


� - فتح الباري – شرح صحيح البخاري ج 4 ص 259


� - رواه الطبراني بسند حسن .


� - فتح الباري - شرح صحيح البخاري ج 3 ص 338 في الزكاة ، باب من سأل الناس تكثرا 0  


� -سنن الترمذي ج 2 ص 82


� -  المبسوط ، السرخسي ، ج 30 ، ص 251 .


� - سورة النجم ، آية 29


� - الديلمي في كشف الخفايا ، رواية سهل بن سعد وكذلك مسند أحمد ، ج 5 ، ص 411.


� -  الجاثية آية 13


� - ينظر كتاب الساسة المالية في الإسلام ، عبد الكريم الخطيب ص 114 ط 2 .


� - انظر هذه هي الرأسمالية ، فرنسوابيرو ، ترجمة محمد عيناني ، ص 40 وكذلك انظر العمل وحقوق العامل في الإسلام ، باقر القرشي ، ص 241-242 ط الثالثة .


� - انظر برنارد شو ، سلامة موسى ، ص 65 وكذلك انظر العمل وحقوق العامل في الإسلام - القرشي - ص 247، ط الثالثة .


� - انظر العمل وحقوق العامل في الإسلام ، باقر القرشي ، ص 258-259 .


� - المنافقون ، آية 8


 


� - البخاري بشرح ابن حجر ، ج 5 ، ص 71 في المظالم في باب نصر المظلوم ، وينظر إليه في مسلم 0 


� - سورة المائدة . آية 2 .


� -سورة البقرة ، آية 233.


� - صحيح البخاري ، فتح الباري ، ج5 ، ص107.


� - - سورة البقرة ، آية 286 .


� - سورة الطلاق ، آية 7 .


� - ينظر كتاب الكافي ، ابن قدامة ، ج2،ص 1002


� - الشرح الصغير على أقرب المسالك لمذهب مالك ، احمد الدر دير ،جـ2، ص728 .


� - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ،ج2 ،ص522


� - نهاية المحتاج بشرح المنهاج ،ج7  ،ص 218  بتصرف  .


� - المسبوط،ج5 ،ص222


� - المغني والشرح الكبير ،ج5، 260مختصرا


� - ينظر كتاب المجتمع الإسلامي ، محمد أبو زهرة ،ص86-87،بتصرف ،ط2،سنة 1393هـ.


� - سورة النساء، آية34.


� -سورة البقرة، آية 233 .


� - فتح الباري  على صحيح البخاري ،ج5 ،ص107 0


� - ينظر كتاب الأم ،للشافعي ،ص86-87، بتصرف ، ط2 ، سنة 1393هـ .


� - سورة الأحزاب  ، آية 50 .


� -  رواه مسلم وأبو داو ود.


� - المغني والشرح الكبير ، ابن قدامة  ،ج9،ص230


� - المغني ابن فدامة،خ9،ص242،دار الكتاب العربي،1392هـ .


� -ينظر كتاب الأم ،للشافعي ،ج5 ،ص107،ط2، 1393هـ،دار المعرفة ،بيروت . 


� - البدائع للكاساتي ،ج5 ،ص22


� - سورة الطلاق، آية6 .


� - سورة البقرة ، آية233.


� - سورة الإسراء ، 23.


� - صحيح البخاري على فتح الباري، ج5 ، ص 107 .


� -مسلم، بشرح النووي ، جـ 16، ص 102، ط 2 ، 1392 هـ ، دار الفكر بيروت .  


� - سورة البقرة ،آية 233.


� - سورة النساء ،آية 11.


� - ينظر كتاب صحيح مسلم شرح النووي ، ج 16 ، ص 103 ، ط 2 ، دار الفكر بيروت 





� - المدونة الكبرى ، مالك ، ص 396 ،ج 2 ، ط 1.


� - انظر المقنع في فقه أحمد بن حنبل ، محمد بن قدامة ، ج2، ص 303 .


� - كتاب شرح روض الطالب عن أسنى المطالب ،ج2 ،يحيى الأنصاري ، الشافعي الناشر ، المكتبة الإسلامية .


� - الدولة ونظام الحسبة عند ابن تيميه ،ص104


� - مسلم بشرح النووي ،ج 11 ، ص134


� -كتاب الأم ، الشافعي ، ص101 ، جـ 5





� - المقنع في فقه أحمد بن حنبل ،محمد ابن قدامة ،ج3، ص325_326


� - الغني والشرح الكبير ،ابن قدامة ،ج9 ،ص272_273 .


� - صحيح مسلم ، بشرح النووي ، ج11، ص 134


� - ينظر كتاب ((المحلى )) ابن حزم ،ج10،ص97.


� - رواه أبو داود والنسائي في البيوع ، وأحمد جـ3، ص305


( - الشرح الكبير ،ابن قدامة ، ج5، ص 276


� - القواعد في الفقه الإسلامي ، ابن رجب الحنبلي، الطبعة الأولى ، ص321، الناشر مطبعة الكليات الأزهرية .





� - عمدة القاري في شرح صحيح البخاري ، ج12 ن ص235 . وكذلك نيل الأوطار ،  الشوكاني ج6 ، ص57 .


� - سورة النساء ، آية 82 .


� - ينظر كتاب خطوط رئيسية في الاقتصاد الإسلامي ، محمود أبو السعود ، ص 16 ، ط1 ، 1385 بتصرف  .


� - سورة المؤمنون ،آية 1-4


� -التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح ،الحسين بن المبارك ،ج1 ،ص103





� - نفس الرجع ،ص104


� - سورة التوبة ،آية 60 .


� - الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك . أحمد الدردير ،ج1،ص 657 .


� - رواه أحمد الدردير و أبو النسائي ، وفي الترمذي (لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي ) 





� - ينظر خطوط رئيسية في الاقتصاد الإسلامي ، أبو السعود ،ص 20، ط1، وكذلك في ظلال القرآن، سيد قطب ، ج4 ، ص 243 ، ط7. 





� - الموسوعة العربية الميسرة ،ص1142.


� - انظر دروس في المالية العامة ،د . عاطف صدقي ، ص194 ، وكتاب نظام الضرائب في الإسلام ، عبد العزيز النعيم ،ص19





� -ينظر كتاب ، فقه الزكاة يوسف القرضاوي ،ج2 ،ص997-1004، مؤسسة الرسالة ، مختصرا . 


� - سورة المائدة ،آية 2


� - رواه البزار والطبراني والبيهقي في السنن الكبرى ، ج10، ص3، وصححه الحاكم ، وأخرجه البخاري في الأدب المفرد .


( - انظر كتاب التكافل الاجتماعي في الإسلام ، عبد الله علوان ، ص100 .


� - فتح الباري شرح صحيح البخاري،ج5 ،ص70 في المظالم . وقد روى الحديث كذلك مسلم ، والترمذي في البر والصلة


� - مسند أحمد ،ج2،ص33، وقد ذكر الألباني وخرجه في كتاب مشكلة الفقر تحت رقم 98


� - رواه البخاري في باب النكاح، حديث71، وفي باب الجهاد حديث171، وفي باب الأطعمة الحديث الأول. وكذلك رواه أحمد في مسنده ج2،ص23.


� - ذكره صاحب مصابيح السنة في الحسان. ويقويه حديث ((لا يمنعن الماء والكلأ والنار )) وهذا الحديث إسناده صحيح ورجاله موثوقون ينظر سنن ابن ماجه ، جـ2 ، ص 726. 


� - انظر مسام بشرح النووي ،ج6 ،ص30


� - السنن الكبرى ، البيهقي ، ج10، ص4.


( - التانيء ، أي المقيم المستقر عند الماء


� - ينظر السنن الكبرى ، البيهقي ، ج10، ص4


� - نفس المرجع ، ص4 .


� - نفس المرجع ، ص4


� - رواه البزار والطبراني والبيهقي في السنن الكبرى ،ج10 ،ص3 .


� - ينظر مسند الإمام أحمد ، ج2 ، ص323


� - انظر المبسوط ، السرخسي ، ج30، ص271 . الطبعة الثالثة .


� - سورة الحجرات ، آية 9


� - المحلى ، ابن حزم ، ص159، جـ6


� - رواه البخاري في صحيحه في باب الزكاة ، ج2، ص128 .


� - مسند أحمد ، ج5 ،ص156


� - الإسلام المفترى عليه بين الشيوعيين والرأسماليين ، محمد الغزالي ، ص113وما بعدها .


� - ينظر كتاب دليل الفالحين ،ج2،ص132، وكذلك انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري ،ج2،ص380


� - أصول الاقتصاد الإسلامي ، محمد عطية خميس ،ص90





� - ابن عابدين ،ج 3، ص364


� - انظر فتح الباري بشرح صحيح البخاري ،ج2 ،ص380 .


� - رواه أبو داود و الترمذي ، و النسائي ،و ابن ماجه ، وقد حسنه الترمذي


� - حكم الإسلام في الاشتراكية . عبد العزيز البدري ،ص66 ، ط2 ، سنة 1384هـ





� - الإسلام لا شيوعية ولا رأسمالية ، البهي الخولي ن ص 78-79 .


� - الماوردي ، الأحكام السلطانية ، ص200، الطبعة الثانية ن 1386هـ .


� - منهج عمر بن الخطاب في التشريع ، محمد بلتاجي ،(383، بتصرف . 








� - ابن ماجه ، باب الجهاد نج2 ، ص940، تحقيق محمد عبد الباقي .


� - الإسلام والأوضاع الاقتصادية ،محمد الغزالي ، ص165، الطبعة السادسة .





� - سورة النساء، آية 59


� - والقصة في أبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه 


� - ابن الأثير في كتابه جامع الأصول في أحاديث الرسول، ص156، رواية أبو داود رقم 1641 في الزكاة، باب ما تجوز فيه المسألة، ج2، ص120، ورواه البيهقي والترمذي والنسائي وابن ماجه .


� -  ينظر الإسلام ضامن للحاجات الأساسية ، البدري ، ص21


� -  الإدارة الإسلامية في عز العرب محمد كرد علي ،ص47. 





� - الموافقات للشاطبي ،ج1،ص119-124، عرض وتخليص الشيخ محمد أبو زهرة في كتابه في المجتمع الإسلامية، ص56-55، طبعة دار الاتحاد العربي للطباعة  .


� - الدولة ونظام الحسبة عند ابن تيميه ، ص137، طبعة دار الفكر .


� - نظام الإسلام. مبادئ وقواعد عامة . محمد المبارك . دار الفكر ، ص111.


� - سورة البقرة ، آية 195


� - سورة البقرة ، آية 286


� - رواه ابن ماجه والبيهقي، وكذا رواه البخاري . انظر فتح الباري على شرح صحيح البخاري، ج4، ص417، وكذا رواه أحمد في مسنده.


� - رواه ابن ماجه في باب الرهون .


� - رواه أحمد في مسنده، ج3، ص59، وفي النسائي، الأيمان .


� - رواه البخاري، انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري، ج10، ص531 .


� - ينظر هذا في كتاب العمل وحقوق العامل في الإسلام،باقر القرشي ،ص 306، وما بعدها الطبعة الثالثة .





� - ينظر فتح الباري شرح صحيح البخاري، ص380، الباب 11.


� - انظر عمدة القاري في شرح صحيح البخاري ، ج 12 ، ص235، قال في شرح كلمة ضياع في الحديث بأنها مصدر ضاع يضيع ، وقال ابن الجوزي معناه من ترك شيئا ضائعا كالأطفال وغيرهم فليأتني بذلك الضائع فأنا مولاه ، أي : وليه .


�  -السياسة الشرعية  ، ابن تيميه ، ص27، طبعة القاهرة ، سنة 1387هـ ، المطبعة السلفية .


�  - كتاب تنظيم الإسلام للمجتمع، محمد أبو زهرة، ص146، طبعة دار الفكر العربي 


�  - ينظر كتاب المستصفى ، الغزالي ، جـ1 ، ص303


� - سورة المائجة ،آية 2


� - ينظر فتح الباري شرح صحيح البخاري، ج1 ص565، المطبعة السلفية


� - سبق تحقيقه في ص99.


� - انظر الخراج، أبو يوسف، ص144، وكذلك كتاب غير المسلمين في المجتمع الإسلامي ، د . يوسف القرضاوي ، ص16 .


� - أي أمثاله


� - سورة التوبة ، آية 60 .


� - الخراج ، أبو يوسف ، ص136 ، الطبعة الخامسة . وكتاب نحو مجتمع إسلامي ، سيد قطب ، ص116 ، الطبعة الأولى 


� - ينظر البَلاَذُري ، في فتوح البلدان ص177 ، ط بيروت . وكتاب الدعوة إلى الإسلام ، سير ت . أرتلولد .


� - الأموال ، أبو عبيد ،ص46


� - نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ، الرملي ، ج8 ، ص46 .


� - الإسلام ومعضلات الاقتصاد ، أبو الأعلى المودودي ،ص65


� - مسند الإمام أحمد ج2 ، ص33 .


� - انظر بحث في التأمين في مجلة الأمان ، للشيخ فيصل مولوي  ، عدد 21 سنة 1399هـ ، المجلة تصدر في لبنان . وانظر كذلك بحث في التأمين. لعيسى عبده في كتاب التأمين الأصيل والبديل ، والمؤلف وضع النقاط على الحروف في مسألة التأمين.


� - الإسلام ومعضلات الاقتصاد،أبو علي المودودي ،ص62-63.


�  - ينظر في هذا كتاب اشتراكية ، مصطفى السباعي ص13،وكذلك كتاب العمل وحقوق العامل في الإسلام باقر القرشي،ص267.


� - ينظر النظام الشيوعي ،ص19.





� -- وينظر كتاب العمل وحقوق العامل في الإسلام ،باقر القرشي ،ص268. الطبعة الثالثة. 


� -- نقدم تحقيق الحديث ، في ص 99 .





� -سورة المائدة ، آية 2 .


� -سورة الذاريات آية 19 .


� -أنظر تنوير المقباس من تفسير ابن عباس ، ص 941 ، الناشر ، دار الكتب العلمية ، بيروت .


� -انظر تفسير فتح القدير ، الشوكاني ، ج5 ، ص85 ، ط الثانية ، سنة 1383هـ .


� - رواه الترمذي وابن ماجه .


� - سورة الحشر ، أية 9 .


� - تفسير اقرطبي  ، ج 18 ، ص23-24 ، طبعة دار الكتاب العربي ، 1387 هـ .


� - سورة الحشر ، آية 7 . 


� -رواه البخاري في باب الشركة الحديث الأول ، ورواه مسلم في فضائل الصحابة ، حديث 167 .


� -مسلم بشرح النووي ، ج6 ، ص33 ، الطبعة الثانية ، دار الفكر . 


� - انظر كتاب التاريخ عمر بن الخطاب ، ابن الجوزي ، ص101 .


� - نفس المرجع ، ص101


� - المستصفى ، الغزالي ، ج1 ، ص303


� -ينظر الاعتصام ،ج2 ، ص104 .


� -النجوم الزاهرة ، ج7 ،  ص72 .


� - المحلى ، ابن حزم ، ج6 ، ص157 ، طبعة بيروت ، المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع . 


� -المحلى ، ابن حزم ، ج6 ، ص157 ، طبعة بيروت ، المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع . 


� - انظر ملامح الإنقلاب الإسلامي في عهد عمر بن عبدالعزيز ، عماد الدين خليل ، ص112، ط الرابعة


� -الاقتصاد الإسلامي ، للنبهاني ، ص40 .


� -مبادئ الاقتصاد ، محمد هشام خواجكيه ، ص40 ، ط أولى  . 





� - مبادئ الاقتصاد ، محمد هشام خواجكيه ، ص39 ، ط أولى . 


� - سورة الحجرات ، آية 19 . 


� - كتاب الاقتصاد الإسلامي مدخل ومنهاج ، الدكتور عيسى عبده ، ص33 ، الطبعة الأولى بتصرف .





� - سورة الجمعة ، آية 10 . 


� - فتح الباري شرح صحيح البخاري ، ج4 ، ص259 . 


� - كتاب الاقتصاد الإسلامي ، مدخل ومنهاج ، عيسى عبده  ، ص48-54 بتصرف واختصار . 





 � - سورة الحديد ، آية 7 . 


�  - ينظر تفسير فتح القدير ، الشوكاني ، ج5 ، ص197 ، الطبعة الثانية ، 1383هـ .


� - سورة المعارج آية 24 . 


� - معالم الثقافة الإسلامية ، احمد جمال ن ص284 ، دار الفكر ، بيروت .





� - محاضرات في الثقافة الإسلامية ، احمد جمال ، ص285- 286 بتصرف .


� - سورة الزخرف ، آية 32 .


� - أنظر التنزيل وأسرار التأويل ، تفسير البيضاوي ، ص650 ، دار الجيل . 





� - سورة الحجرات ، آية 13 .


� - الاقتصاد الإسلامي ، النبهاني ، ص79 .





(1) نفس المرجع السابق ، ص144 .


� - سورة النساء ، آية 82 .











� - موسوعة المصطلحات الاقتصادية ، حسن عمر ، ص 79 ، ط2 .


� - الموسوعة الاقتصادية ، راشد البراوي ، ص84 ، ط1 .


� - المال في الإسلام ، بابللي ، ص63 .





� - سورة التوبة ، آية 34 .


�  -سورة الإسراء ، آية 29 .





� - سورة النساء ، آية 5 .


� - سورة سبأ ، آية 34 .


� -  سورة الإسراء ، آية 16


	


� - مسند أحمد ، كتاب مسند المكثرين من الصحابة ، حديث رقم 4648 . 


� - سنن ابن ماجه ، كتاب التجارات ، حديث رقم 2144 ، سنن الدارمي ، كتاب البيوع ، حديث رقم 2432 .


� - سنن أبو داود ، كتاب البيوع ، حديث رقم 2990 – سنن ابن ماجه ، كتاب التجارات ، حديث رقم 2145


� - مسند أخمد ، كتاب مسند المكثرين من الصحابة ، حديث رقم  5915 . – صحيح البخاري ، كتاب البيوع ، حديث رقم19987 . 


� - سورة النساء ، آية 29 .


� - سورة المزمل ، آية 20 . 


� - سورة البقرة ، الآية 278 ، 279 .


� - مسند أحمد ، كتاب مسند المكثرين من الصحابة ، حديث رقم 3539 ، 3618 .


� - سورة المائدة ، آية 2 .


� - سورة  البقرة ، آية 245 ، سورة الحديد ، آية 11 .


� - صحيح البخاري ، كتاب الأحكام ، رقم 6605 .


� - سورة الحديد ، آية 25 . 
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